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 تفعيل دور تموقد  ،تظهر من خلاله درجة تطور الدولةالأساسي التي العصب تعتبر المرافق العامة     

لأجل إشراكهم في تسيير واستغلال وإدارة هذه المرافق  ،�ال عن طريق تعاقد الدولة معهمفي هذا ا الخواص

مبدأ حرية  بتكريسفي أي قطاع إلا  ولا يتم فتح ا�ال للمبادرة الخاصة ،العموميةلتحسين وتطوير الخدمة 

قدية بين ينظم العلاقة التعا ،ويتم ذلك في مجال العقود الإدارية من خلال وضع نظام قانوني ،المنافسة فيه

  .وأشخاص القانون الخاص وفقا لقواعد للمنافسة أشخاص القانون العام

بشكل  الاقتصادعلى  �ثيرها ايجابيا في ،الاقتصاديةهمية التي تحوزها حرية المنافسة في ا�الات وترجع الأ

والحفاظ على  ،مصالح الدولةدي العاملة وضمان �لأ، وتشغيل االاقتصاديةنعاش الحياة إمن خلال  ،عام

ية ئنشاالعلمي والدراسات المتعلقة �لمشاريع الإ البحثييضا في مجال تطوير أمع دورها  ،المال العام

  . نوع نشاط واحد أونة واحدة شخاص المنتمين لمهوتحقيق العدالة  بين الأ ،والخدمية

وتعتبر المنافسة قيمة حقوقية مرادفة لحرية المبادرة الخاصة التي تضمن الدستور الجزائري الحق في ممارستها  

طبقا لمقتضيات الفصل الرابع من الباب الأول منه وذلك على أساس أن حق الخواص في مزاولة  ،

إلا إذا كانت شروط المنافسة من أجل  ،لا تقوم له قائمة على أرض الواقع ،أنشطتهم كفاعلين اقتصاديين

وتعتبر تفويضات المرافق العامة ،قانونية �جحة  بضما�تؤطرة الم ولوج أسواق المعاملات الاقتصادية

ه في النص الجديد المنظم للصفقات العمومية وتفويضات المرافق سير وهذا ما تم تك ،مجالات لهذه الأسواق

 ،ذات أثر اقتصادي والمالي ،ته تعديلات جوهريةاالذي حمل في طي1 15/247المرسوم الر�سي ،العامة 

بخلفيات الاجتماعية لذلك أضحى من الضروري البحث عن مدى �ثير طرق التسيير في صورها الجديدة 

                                                           
1
العام  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 2015سبتمبر 16المؤرخ في 15/247المرسوم الر�سي  

  .2015سبتمبر20بتاريخ  50العدد.ر.ج.
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في مقابل  ،صلحة العامةشكل من شأنه المحافظة على المال العام وحماية المب ،المرافق العامة مرد وديةعلى 

  .ترقية حقوق المتعاملين الاقتصاديين راغبين في دخول تسيير العمومي

ه يمكن أن يكون موضوع العديد تحداثرغم  ،الي للتفويض المرافق العامةالحو�لتالي فإن النظام القانوني  

إذ تلعب  ،التسييرفعالية هذا النمط من و  الاستجابة لانشغالاتفيما يخص قدرته على  ،التساؤلات من

وهو ما يفسر أهمية التركيز على  ،الأساس للتوازن الاقتصادي المثالي الكاشف حرية المنافسة نظر� دور

القواعد المنظمة لهذا ف ،تسيير المستقبلي له ، وللعقد لتفويض التي تحدد الاقتصاد العامإشكالية مرحلة منح ا

  :أمرين هما بين يها أن توافقالنوع من العقود يجب عل

 بمجال  المتعلقة لمقتضيات واحتراما ،منح الشخص العام نوعا من الحرية في تسيير المرافق العامة

تسيير نشاط بيئة المكلفة الهوأن المرفق العام لم يعد يعرف �لرجوع فقط إلى طبيعة  ،المنافسة خصوصا

النظر على الطبيعة القانونية للشخص بغض  المتوخى،بل يتطلب قبوله تحديد الهدف  ،ومنفعة عامة

  .�دائه المكلف العام أو الخاص 

 المساواة بين الفاعلين  سيخلا يهدف فحسب إلى تر  ،أن تنظيم المنافسة في مجال عقود التفويض

  .عقود التفويض إبرامهو أيضا وسيلة لضمان شفافية  ظفر �ا بلفرص  الاقتصاديين، أمام

كونه   ،والذي يعتبر من أهم مبادئ التي تحكم تفويض المرفق العام ،أهمية مبدأ حرية المنافسةوعليه تتضح 

نوعين من  ويحكمه  ، أن يتقدم بغرض المشاركة فيها ،عقود تفويض يكفل لكل من تتوفر فيها شروط

  :وأسس الفلسفية وهيت مبررا

 الانتفاع من المساواة بين الأفراد في  ، وفكرةفكرة الحرية الاقتصادية القائمة على حرية المنافسة

  .خدمات المرافق العامة
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  فهي ليست حرة في استخدام سلطا�ا تقديرية لتقرير  ،المتنافسين إزاءوقوف الإدارة موقف الحياد

  .نافسين التي تدعوهاتفئات الم

حيث ،نافسة دف لحماية المإلى تكريس عدة آليات قانونية � ،شرع الجزائريالمفي هذا الإطار سعى و  

منه، والتي  05ت في المادة إلى المبادئ التي جاء 15/247الر�سي  من المرسوم 209أشار في المادة 

ستعمال الحسن للمال الااعة الطلبات العمومية و نجلضمان "نافسة حقيقية وفعالة بنصها على أنه أسست لم

للطلبات العمومية والمساواة في معاملة يجب أن تراعي الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول ،العام 

 ."ضمن احترام أحكام هذا المرسوم ،المرشحين وشفافية الإجراءات

التي تحكم  ،من خلال إقراره للمبادئ العامة 18/1992وفي هذا المسعى عمل المرسوم التنفيذي  

وخصوصا  ،العام فويض المرفقتعلى توفير الحماية للمنافسة عبر مختلف المراحل اتفاقية  ،تفويض المرفق العام

على لإدارة المفوضة والتي تكون ا ،الإدارة وحرية المنافسة دمناسبة التحضير لها وإبرامها تكريسا لمبدأ حيا

 ة قانو�ينلا محددة وتتبع الإجراءات المبببل يتعين أن تسلك س ،غير حرة في اختيار المتعاقد معها اختلافها

  .الخدمة العمومية نجاعة الجودة و  وفقا لمعاييروتكريسا لمبدأ المنافسة  ،العامة والمال العام لحماية المصلحة

حيث تتجسد أهمية من خلال تناوله  ،ذكرها تتضح أهمية هذا البحث الأنفمراعاة الجوانب و   

سواء  ،المرفق العامبة في مجال تفويضات تحقيق المنافسة المطلو  الكفيلة لضمان، السبل �لدراسة والتحليل

وعليه من البداهة أن تكون المستجدات التشريعية  ،يم أو تلك التي تم إقرارها حديثاالمتوفرة في تنظ

هو تحليل الوضع  ،و�لتالي فإن مصدر تكوين هذا البحث ،والتنظيمية المتعلقة بحماية المنافسة في هذا ا�ال

                                                           
2
  .2018اوت05بتاریخ  48المتعلق بالتفویض المرفق العام ،ج،ر،العدد 2018اوت 02المؤرخ في  18/199المرسوم التنفیدي  
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تفويض المرفق العام في المساواة والتنافس اتفاقية  شحين لنيل الجديد للضما�ت القانونية المؤطرة لحق المتر 

  .الحر

  :فإن هذا البحث يسعى إلى تحقيق هدف أساسي وهو ،على مقتضى ما تمت الإشارة إليه 

مية المؤطرة لممارسة حرية المنافسة تنظيرصد وتحليل الضما�ت القانونية الواردة في النصوص التشريعية وال

ولا يتم ذلك إلا بتسليط الضوء على آلية التفويض المرفق العام في ضوء  ،المرفق العامل تفويضات افي مج

تم  ،البحث عن مفهومها، أنواعها حيث،من  18/199 التنفيذيوالمرسوم 15/247المرسوم الر�سي 

ق بيان وتوضيح حقوق المتعاملين الاقتصاديين في نيل عقود تفويضات المرف، وتتحديد مسؤوليات أطرافه 

  .العام

في تفويضات المرفق العام، نظرا للدور المهم الذي  المنافسةلموضوع الحماية القانونية لقواعد  �اختيار  ءجا

تؤديه حرية المنافسة في معظم النشاطات الاقتصادية بوجه عام، وفي مجال تفويضات المرفق العام بشكل 

خاص، وذلك لكون قواعد المنافسة تؤدي دورا وقائيا �لنسبة لمرحلة إبرام العقد، وتحد من النزاعات في 

، ولعل ذلك أهميتهضوع لم يوله الباحثون في الجزائر ما يستحق من الدراسة، رغم المستقبل، ولكون المو 

راجع لتأثر النصوص القانونية المتعلقة به ما يبن تنظيم الصفقات العمومية ونصوص أخرى، خصوصا قانون 

  .08/12القانونقواعده في الصفقات العمومية بموجب  إدخالتم  الأخير الذيالمنافسة هدا 

�سيسا كل ما سلف فإن معظم التساؤلات المراد تحليلها، في هذا المقام موصولة �لإشكالية العامة 

هل توفر الضما�ت القانونية ا�سدة في النصوص التشريعية ما يكفي من الحماية لضمان منافسة :التالية

  عقد تفويض المرفق العام؟ إبرام مجال  ونزيهة فيشريفة 

  :مفادهاكالية العديد من التساؤلات القانونية وتتفرع عن هذه الإش
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  ما مدى فعالية كيفيات تفويض المرافق العامة، وموازنتها بين تحديد القطاع العام وحماية المصلحة

في الترشح لنيل هذا النوع من العقود من جهة  يينالعامة من جهة، وتوسيع حقوق المتعاملين الاقتصاد

  .أخرى؟

 المنافسة في تنظيم تفويضات المرفق العام؟ وما هي الحدود التي وضعها  مظهر حماية قواعد وما ه

  .المطلق لمبدأ المنافسة في هذا ا�ال؟ من التطبيق المشرع للحد

وملائمة استخدامه في مجال  نظرا لأهميته يالتحليل معالجة إشكالية هذا البحث المنهجعتمد في نسوف 

لمنافسة في ماية ابحخصوصا من خلال تسليط الضوء على النصوص القانونية المتعلقة  ،القانونية اتالدراس

مع الرجوع عند اللزوم إلى التطور التاريخي ودلك �لمقارنة مابين النصوص  ،وتحليلها تفويضات المرفق العام،

  .��ال الاقتصادي عرف تطور لارتباطه�عتبار أن الإطار التشريعي المرن والمتحرك  السابقة مع الحالية،

 ،تحريره من مراجع في العقود الإداريةما تم سبب قلة ب ،اجه في هذا الموضوع صعوبة معتبرةن الباحث ليو إ

جال حماية بمتعلق يأن ما  دفا�تمع يج ،عامة والمنافسة في تفويضات المرفق العام بصفة خاصة بصفة 

  .يكاد يكون منعدما ،المنافسة في تفويضات المرفق العام

والإحاطة �كبر قدر ممكن من عناصر الإجابة تم تقسيم البحث  ،ه الدراسةسعيا إلى تحقيق أهداف هذو  

  :إلى فصلين

 والذي يقوم أساسا على الأحكام  ،في أولهما للإطار القانوني لعقود تفويض المرفق العام تطرقن

المبحث (المرجع الأساسي  ، �عتبارهفق العامالواردة في قانون الصفقات العمومية وتفويضات المر 

  ).المبحث الثاني(ز�دة إلى المنافسة في نيل عقود تفويض المرفق العام  ، هذا)الأول
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  تفويضات المرفق  للتطبيق في مجال المتضمن قانون المنافسة 03/03أما الفصل الثاني قابلية الأمر

 بعضصور  أو) المبحث الأول(تفويضات المرفق العام  إلىامتداد قانون المنافسة  سواء إلى ،العام

  )المبحث الثاني(عقد تفويضات المرافق العامة   إبرامالممارسات المنافية للمنافسة عند 

    



 

 

  

  

 :الفصل الأول
  القانوني لعقودالإطار 

  تفویض المرفق العام 
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فما صلح لمرفق لا  ،اإدار�ولهذا كان من الطبيعي أن تتباين طرق  ،لمرافق العامة أنواع سبق القول إن   

فطبيعة  ،نشاطهما �لجانب السيادي للدولة كما أن المرافق تختلف من حيث صلة  ،يصلح �لضرورة لآخر

تصور أن نفلا  ،تفرض أن تسير من قبل الدولة مباشرة ،والضرائب ،والقضاء ،وكذلك الدفاع ،مرافق الأمن

وهذا  ،قد �ز كيان الدولة ،تعهد به إلى أشخاص القانون الخاص لإدارته لما في ذلك من خطورة كبيرة

مثل ما هو الحال �لنسبة  ،1تلأفراد أو لشركا إدار�اد ، فلا مضرة من أن تعهمرافق أخرىلل اخلاف

استغلال الكهر�ء أو الغاز أو استغلال الموانئ وغيرها، شريطة أن يتم ذلك  أوللاستغلال آ�ر البترول 

لذلك على الدولة أن تتخلى في هذا الإطار المحدود عن تسيير بعض  ،�لكيفية والحدود التي بينهما القانون

محلا للمنافسة لتجنب   تكون والتي يمكن أن ،خاصة التي تكتسي طابعا تجار� وصناعيا ،المرافق العمومية

يعرف ،طار قانوني إويكون التخلي عن تسيير هذه المرافق في  ،كل ما يحمله التسيير العمومي من نقائص

ما تقدم نقترح  و هو من الأساليب الحديثة لتسيير المرافق العمومية، و�سيسا على ،2بتفويض المرفق العــام

  :في هذا الفصل مبحثين أساسيان

 تفويض المرفق العام عقد ماهية :المبحث الأول.  

 عقود تفويض المرفق العام إبرامإجراءات  :المبحث الثاني. 

  

  
                                                           

  .349 - 348، ص ص2007، السنة 2عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري ، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر ، ط1

،مذكرة نيل شهادة الماستر حقوق،تخصص إدارة ومالية،كلية 15/247عبدالرحمان ،تفويض المرفق العام في ظل القانون  سبع2

  .4،ص2016/2017الحقوق والعلوم السياسية،جامعة ز�ن عاشور،الجلفة،الموسم الجامعي
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  تفويض المرفق العام عقد ماهية: المبحث الأول

التي تسند إلى أحد أشخاص القانون  ،إن عقود تفويض المرافق العامة تشكل طائفة من العقود الإدارية 

ستغلال المرفق إلى � يعهدوالتي يكون موضوعها أن ،عبئ الاضطلاع �دارة المرفق العام  ،الخاص أو العام

ويض يعتبر أحد الطرق الحديثة لإدارة المرافق فعن المرفق، فالت المسئولمشروع مستقل عن الشخص العام 

  1.بين السلطات العمومية والقطاع الخاص ،العامة

  مفهوم عقد تفويض المرفق العام: المطلب الأول

بل إن الإدارة تحتفظ بسياد�ا  ،إن عملية تفويض المرفق العام لا تقود إلى خصخصة المرافق العامة 

 ،من الإدارة العامة ويستغله لفترة زمنية محدودة بدلا ،وكل ما في الأمر أن المفوض له يدير هذا المرفق ،عليه

هناك مجموعة من التعاريف التي  هأو من أجل الإحاطة بتعريف عقد تفويض المرفق العام وتبسيط مضمون

دون ) الفرع الثاني(تم خصائص عقد تفويض المرفق العام ) الفرع الأول(قدمت لعقد تفويض المرفق العام 

 ).رابعالفرع ال(تفويض هذا المرفق نطاق و ) الفرع الثالث(أطراف عقد التفويض  الإهمال

  :تعريف عقد تفويض المرفق العام: الفرع الأول

فقد  ،وذلك �شتراك الخواص بتسيير المرافق العامة ،عتبر عقد تفويض المرفق العام أسلوب جديدي 

 وكذلك نجد منها التعاريف الفقهية، التعارف في القانون المقارن  ،وردت عدة تعاريف على هذا العقد

  .تعريف المشرع الجزائري

  يف الفقهي التعر  :أولا

  :لقد حاول العديد من الفقهاء والأساتذة تعريف اتفاقية تفويض المرافق العامة نذكر منها  

                                                           
  .139ص 2001اء،الجزائر،البيض رضريفي �دية، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة ،دار بلقيس ،الدا 1
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تفويض المرفق العام هو عقد مبرم بين شخص عام وشخص  "،D.rougتعريف الأستاذ  

وهو �لتالي �خذ عدة أشكال هي من صنع يقوم على الاعتبار الشخصي بغية تنفيذ مرفقا عاما ،خاص

  ."إدارة غير مباشرة، إدارة المرفق العام ،الامتياز: الاجتهاد

 عقد" :��اعرفا هذه التقنية  D. ROUSSEFTو D. LAURENTالفقيهان أما 

لإدارة نشاط شخص قانوني مستقل مسمى أو غير مسمى تقوم من خلاله الجماعة العامة المحلية �لنقل 

  ."منفعة عامة محلية يدخل ضمن صلاحيتها ويقع عليها مهمة تحقيقهذو 

تعهد إلى متعاقد مع  اتفاقية"تقنية التفويض ��ا  WALINEو RIVERكما عرفا الفقيهان 

  1."الإدارة بتنفيذ المرفق العام

العملية التي تسمح  "تفويض المرفق العام �نه AMEL AOUIJ MRADتعرف الأستاذة 

الضرورية لتسيير المرفق العام، واستغلاله لأشخاص  هامالقانون العام عن الصلاحيات والم بتخلي أشخاص

 2."من القانون الخاص

 

  

                                                           
  .59، 58:ص.، ص2009وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة،  دراسة مقارنة، بيروت، 1

 .129ضريفي �دية،المرجع السابق، ص 2

La Délégation de service public est : « Un contrat par lequel une personne morale de 

droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité a un 

délégataire public ou privée dont la rémunération est substantiellement liée au résultat 

de l’exploitation2du service, le délégataire peut-être chargé de construire des ouvrages 

ou d’acquérir des biens nécessaires au service ».voyes"La loi Murcef du 11 décembre 

2001, mesurant un alinéa supplémentaire dans la loi Sapin N933-122 du janvier 1992 
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  التعريف التشريعي: �نيا

لقد طرحت العديد من التعريفات التشريعات لعقد تفويض المرفق العام، نجد منها تعريف المشرع   

  ).3(الجزائري المشرع ) 2(وكذا المغربي ) 1(الفرنسي 

 المشرع الفرنسي تعريف  -1

 2001- 116تفويض المرفق العام في المادة الثانية من القانون رقم  عقد لقد عرف المشرع الفرنسي  

وذلك �لطريقة التي تنسجم مع المبادئ التي أتى �ا قانون سا�ن  ،12001ديسمبر  11الصادر في

)SAPIN( "عنه  مسئولايعهد شخص معنوي من القانون العام تسيير مرفق عمومي يكون  عقد بموجبه

لمفوض ضمن القانون العام أو الخاص ويكون المقابل المالي فيه مرتبط بصفة جوهرية بنتائج الاستغلال كما 

  ".و توفير اللوازم الضرورية للمرفقيمكن أن يلزم المفوض إليه بناء المنشآت أ

 : تعريف المشرع المغربي -2

عقد تفويض المرفق العام   05-54بخصوص المشرع المغربي فقد عرفت المادة الثانية من القانون رقم  

يعتبر التدبير المفوض عقدا بموجبة يفوض شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى المفوض  ":كما يلي

لمدة محددة، تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى 

 " 2ايخول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أر�ح من التدبير المذكور أوهام ،المفوض إليه

  

                                                           
1
 La loi murcef du 11 décembre 2001 .insérant un alinéa supplémentaire dans la 
loi sapin n93-122 de janvier1993 

عدد الصادرة في  5404.ر،المغربية.، يتعلق �لتدبير المفوض للمرافق العامة ج2006فيفري  14صادر بتاريخ  54-05قانون رقم 2

  .2006مارس  �16ريخ 
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 :تعريف المشرع الجزائري -3

وذلك  1990لسنة  ،الجزائري لأول مرة مصطلح التفويض في قانوني البلدية والولاية استعمل المشرع 

التي نصت على إمكانية تفويض بعض المرافق العمومية  ،الملغى من قانون البلدية 138من خلال المادة 

وفي الحالة عدم  ،أو عن طريق الامتياز ،كإجراء استثنائي بحيث يتم تسييرها بموجب التسيير المباشر  ،المحلية

المتعلق  12-05عليه في القانون رقم  النص تم ثم،أن تلجأ إلى عملية التفويض  يمكن ،نجاح الأسلوبين

ض تسيير نشاطات ائية أن تفو المكلفة �لموارد الميمكن للإدارة "بحيث �1104لمياه أين عرفه في المادة 

أو خواص لهم مؤهلات مهنية  عموميينالخدمات العمومية للماء والتطهير كلا أو جزءا للمتعاملين 

  ."وضما�ت مالية كافية

كما يمكن صاحب الامتياز أن يفوض كلا أو جزءا من هذه النشاطات لفرع أو عدة فروع لاستغلال 

  .ذا الغرضالمنشآت له

يمكن تسيير المرافق العامة على انه  2012والولاية لسنة  2011ثم تناوله أيضا في قانون البلدية لسنة 

من القانون  156عن طريق التسيير المباشر أو عن طريق التفويض بموجب عقد وهذا ما جاءت به المادة 

  2011.2البلدية لسنة 

 

                                                           
  .المعدل والمتمم 2005سبتمبر  04نبتاريخ 60المتعلق �لمياه،ج ر، العدد 2005أوت  04المؤرخ في  12-05قانون رقم 1
  .2011جويلية  07المؤرخ في 37،العدد ر  المتعلق �لبلدية  ج2011جوان  22المؤرخ في  10-11قانون رقم 2
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التي نصت على إمكانية استغلال المصالح  20121من القانون الولاية،  149وكذا ما نجده في المادة 

بتعريف عقد العمومية عن طريق الامتياز طبقا للتنظيم المعمول به إلى أن صدر المرسوم الر�سي الذي جاء 

  2072تفويض المرفق العام في المادة 

السيادية المهام الغير تحويل بعض  "على أنه 18/199من المرسوم التنفيذي  02كما عرفته المادة 

التابعة للسلطات العمومية لمدة محددة إلى المفوض له وتقوم السلطة المفوضة التي تنصرف لحساب شخص 

  ."معنوي خاضع للقانون العام بتفويض تسيير المرفق العام بموجب اتفاقية

التي لة تلك الوسي"على أ�ا  ،من خلال التعاريف السابقة المقدمة لعقد تفويض المرفق العام والتي تتفق

ن يعهد شخص من القانون العام بتسيير مرفق عام عمومي بصورة كلية أو جزئية لشخص أمن خلالها 

ذلك بمقابل مالي يتعلق بنتائج استغلال المرفق العام و  أو الخاص القانون العام  أن يكون من آخر يمكن 

  ."لمدة من الزمن مخاطر التسييرمع تحمل هذا الأخير لكافة 

  خصائص عقد تفويض المرفق العام: الفرع الثاني

يمكن استنتاج مجموعة من الخصائص التي يتميز �ا عقد تفويض المرفق العام من خلال التعاريف 

  .السابقة

  تباط عقد التفويض بوجود مرفق عامار : أولا

فإذا كان العقد  ،يستلزم وجود مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ،لتطبيق تفويض المرفق العام

لا ينصب على مرفق العام، لا نكون بصدد عقد التفويض مرفق عام، فوجود مرفق عام يحقق إشباع حاجة 
                                                           

  2012.فيفري  29بتاريخ  12متعلق �لولاية ،ج،ر،العدد  2012فيفري  21المؤرخ في  07-12قانون رقم 1

للقانون العام المسؤول عن مرفق عام، أن يقوم يمكن الشخص المعنوي الخاضع : "،سالف الذكر 247-15المرسوم الر�سي رقم 2

  ".بتفويض تسييره إلى المفوض له،و ذلك مالم يوجد حكم تشريعي مخالف يتم تكفل �جره المفوض له أساسه من استغلال المرفق العام
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عامة أو أداء خدمة سواء كانت هذه الحاجة معنوية كالتعليم والثقافة أو كانت الخدمة مادية كتوفير السلع 

  2.على ضرورة وجود مرفق عام 247-15من المرسوم الر�سي  207بحيث أكدت المادة  1التموينية

  ود طرفين مختلفين في عقد التفويضوج: �نيا

يتمثل طرفي عقد المرفق العام في المفوض الذي يكون من أشخاص القانون العام، فهو شخص معنوي  

 ،كالدولة، الجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات طابع الإداري أما طرف الثاني فهو المفوض له

وهو ما  ،الذي تنتقل له عملية التسيير ،يمكن أن يكون شخص من القانون العام أو من القانون الخاص

 أو المنشأ تفويض المرفق العامسابق الذكر كما يمكن  18/199فيذي من المرسوم التن 04جاء به في المادة 

  3.في إطار تجمع للقانون العام، معنوية خاضعةالمسير من قبل عدة أشخاص 

  لتفويض على استغلال المرفق العامأن ينصب عقد ا: لثا�

ويكون هذا الاستغلال �ستعمال  ،لعقد تفويض المرفق العام مهم كعنصرعتبر استغلال المرفق العام  ي

تحت إشراف ورقابة ،دون أن يمتلكه وفقا للغاية من إنشائه  ،المفوض له سلطاته الكاملة في تسيير المرفق

  4.كما يقتضي على المفوض له أن يتحمل مخاطر التشغيل واستغلاله للمرفق العام  ،للتفويضالسلطة المانحة 

التي تعتبر صفقة تبرمها الإدارة مع طرف  ،ةصصو تفويض المرفق العام عن عملية الخوهذا ما يميز عقد 

 ،مملوكة للدولةأو شركة عامة ،وبمقتضاها تنقل له جزئيا أو كليا ملكية مشروع  ،آخر من القطاع الخاص

                                                           
استر،كلية الحقوق والعلوم قروج نوال، عمراني صارة، تفويض تسيير المرافق العامة لصالح الأشخاص الخاصة، مذكرة لنيل شهادة الم 1

  .12:، ص2013، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة بجاية، السياسية

  .سالف الذكر،247-15المرسوم الر�سي رقم 2
  .،سالف الذكر 199-18وم التنفيذي رقم المرس3

لشلق رزيقة، تفويض المرفق العام للخواص، مذكرة نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلية الحقوق، جامعة محمد  4

  .22:، ص2014خيضر بسكرة، 
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ل، أما من رأس المابنسبة ما يملكه  ،رف الآخر شريكا في إدارة المشروعومن آ�ر هذا العقد اعتبار هذا الط

قد نظم المشرع الجزائري عملية و  ،فإن صلة الإدارة �لمشروع تنقطع �ائيا ،في حالة نقل الملكية كليا

يرها وخوصصتها من يوتسسات العمومية الاقتصادية المتعلق بتنظيم المؤس 04-01الخوصصة في الأمر رقم 

يقصد �لخوصصة كل صفقة تتجسد في نقل الملكية إلى :" منه 113خلال ما نصت عليه المادة 

بينما في عقد ...." للقانون الخاص من غير المؤسسات العمومية الأشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين

هو خوصصة التسيير  هاإنما موضوع ،ولا خوصصة للملكية لا يكون فيها لا نقل،تفويض المرفق العام 

بل تبق لها حق الرقابة  دون انقطاع صلة الإدارة �لمرفق �ائيا ،واستغلال المرفق لمدة محددة من الزمن

  .  والإشراف

إلى بينما الخوصصة �دف  ،يهدف عقد تفويض المرفق العام إلى تحقيق المنفعة العامة والمصلحة العامةو 

  .تحقيق الربح

  ويض بمدة زمنيةعقد التف ارتباط: رابعا

لأن مدة العقد في الإدارة أقل من مدة العقد  ،يجب أن يحدد عقد التفويض مدة معينة لتفويض المرفق 

  .2من الربح طويل لكي يستعيد رأس وتحقيق هامش الذي يحتاج لوقت ،في الامتياز

لأن عملية التفويض ليست مؤبدة وهذه المدة ،يجب أن تكون اتفاقية التفويض مرتبطة بمدة زمنية و 

سنة وتبرير ذلك  30في عقد الامتياز  ، فقد تكون طويلة كما هو الحال،تختلف �ختلاف عقد التفويض

أنجزها وقد تكون التي قد  ،داد تكاليف المنشآت والاستثماراتمن استر ) الملتزم(هو تمكين المفوض إليه 

                                                           
 47ج عدد .ر.المتعلق تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية ونشرها وخصوصيتها ج 2001أوت  20المؤرخ في  04-01أمر رقم 1

  .2001أوت  23لمؤرخ في ا
  .23لشلق رزيقة، المرجع السابق، ص 2



 الفصل الأول                      الإطار القانوني لعقود تفویض المرفق العام             
 

 
 17 

بل فوض إليه لا يحتاج إلى مدة طويلة لأنه لم يقم �ي استثمار سابق فالم ،قصيرة المدة مثل عقد الإيجار

لم يربط  247-15من المرسوم الر�سي  207المشرع الجزائري في المادة و  ،يقوم �لاستغلال والتسيير فقط

  18/199 ربط ذلك في أحكام المرسوم التنفيذي عند تعريفها �لمدة ولكناتفاقية التفويض 

  بنتائج استغلال المرفق العامارتباط المقابل المالي : خامسا

ويتم تحديده استنادا إلى نتائج الاستغلال  ،ليا نتيجة استغلاله للمرفق العاميتلقى المفوض له مقابلا ما 

نتيجة الاستفادة من المرفق حيث أكدت  ،�وات التي يدفعها المنتفعونويكون مصدر هذا المقابل الإ ،

بنصها على أنه يتم التكفل �جر المفوض له أساسية من  ،هذه الخاصية الذكر علىسالفة   207المادة 

ضمن أحكام التنظيمية وقد يكون  ويتم تحديدها من الإدارة المفوضة لأ�ا تدخل، استغلال المرفق العام

بحيث يقوم المفوض  ،د الوكالة المحفزة وعقود التسييرهو الشأن في العقو مصدر المقابل المالي من الإدارة كما 

  .م بدفع المقابل المالي فبالتالي الإدارة هي التي تقو  ،له بتسيير مرفق عمومي �سم ولحساب السلطة العامة

  وض له احترام مبادئ المرفق العاميجب على المف: سادسا

مبدأ  المادة خاصةالمنصوص عليها في هذه  ،مبادئ المرفق العامم يجب احترام عند تفويض المرفق العا

المادة  نص  وهو ما جاء في1.وقابليته للتطور ،وديمومته ،وضمان استمرارية المرفق ،فقينالمساواة بين كل المرت

  .2 18/199ن المرسوم م 03

                                                           
 5عليها في المادة  م،لإبرامها إلى المبادئ المنصوصتخضع اتفاقيات تفويض المرفق العا" سالف الذكر ،247-15المرسوم الر�سي 1

صوص ،إلى مبادئ الاستمرارية والمساواة من هدا المرسوم، وز�دة على دلك، يخضع المرفق العام عند تنفيذ اتفاقية تفويضه ،على الخ

  ".وقابلية التكيف

يتم تفويض المرفق العام في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والتكيف مع " سالف الذكر ،199- 18المرسوم التنفيذي 2

  "ضمان معايير الجودة و في الخدمة العمومية
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  أطراف عقد تفويض المرفق العام: ثلفرع الثالا

 المفوضة، مانحةوهي السلطة  ،�عتباره عقدا يفترض وجود أطراف متعاقدةإن تفويض المرفق العام 

  ،المرفق العام واستغلالله المكلف بتسيير  ، والمفوض)أولا(تفويض المرفق العام 

لى ذلك نجد المستفيدين من إ�لإضافة  ،)�نيا(والذي قد يكون شخص من القانون العام أو الخاص 

  ).�لثا(المرفق العام 

  السلطة المفوضة :أولا

بحيث تكون  ،صدور قرار �برام عقد التفويض التفويض، يستوجبإن خضوع المرفق العام لتقنية       

عن  المسئولةكذلك   اختصاصاته، وهيالسلطة المختصة �صدار هذا القرار هي تلك التي يدخل المرفق في 

  1.إدارته

أن تكون  العام، يمكنفالسلطة المفوضة هي مانحة التفويض فهي بذلك شخص معنوي خاضع للقانون 

عن تنظيم  مسئولةالدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تكون 

  .وتسيير المرفق

تعلق بتنظيم الصفقات العمومية الم 247-15من المرسوم الر�سي رقم  207استقرائنا لنص المادة  وبعد

من  04المادة جاء في  ما وهو نفسهنجد أن السلطة المفوضة يمكن أن تكون . وتفويضات المرفق العام

  :199-18المرسوم التنفيذي 

  

  

                                                           
  .67:، ص2000النهضة العربية بمصر،  محمد محمد عبد اللطيف، تفويض المرفق العام، دار1
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  :الدولة-1

والمؤسسات الوطنية فهي بذلك  ،فق ذات الطابع الوطنيان بين المرافق التي تفوضها الدولة نجد المر م     

عكس المرافق السيادية الدستورية ) الطرق السريعة(إضافة إلى المرافق الإدارية مثل ،فق قابلة للتفويض مرا

 ةكما لا يجوز التفويض بعض المهام الأساسية المحاط) العدالة، الأمن، السلطة: (الغير قابلة للتفويض مثل

أن يتخلى وهذا ما أكد عليه مجلس الدولة الفرنسي الذي اعتبر أن الأقاليم لا يمكن  ،�لأشخاص العامة

كما لا يجوز تفويض الأنشطة المتعلقة بممارسة   ،عن كل صلاحيتها الزراعية إلى أحد أشخاص القانون العام

  1.�لضبط الشخص العام لامتياز السلطة العامة، كالسلطة

فإذا  ،فهي تحقق المصلحة العامة ،الأفراددت لكي يستفيد منها كل فالمرافق التي تفوضها الدولة وج

فالشخص الذي يمثل  ،ه تتنازل عن تسيير المرفق لشخص آخرببموج قامت الدولة �برام عقد التفويض

  .2الدولة هو الوزير المكلف �لمرفق المعنوي والقطاع المعنوي

  : الجماعات الإقليمية-2

حيث  ،التي من لها سلطة إصدار قرار تفويض المرفق العام ،القانون العامتعتبر شخصا من أشخاص     

 ،تحقيق للمصلحة العامةلإ�ا تفوض تسيير واستغلال المرافق العامة لأشخاص القانون الخاص وذلك 

فيمكن أن �خذ الهيئات المحلية شكل ولاية أو بلدية، في هذه الحالة إذا كان عقد التفويض المرفق يبرم من 

أما إذا كان عقد  .رف الولاية فالشخص الذي يمثله هو الوالي بعد المصادقة ا�لس الشعبي الولائيط

                                                           
ادير نوال،بشري الويزة،النظام القانوني لعقد التفويض المرافق العامة،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال 1

  .23،ص 2016،كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة عبدالرحمن ميرة بجاية سنة

مجلة الفكر،كلية الحقوق والعلوم السياسية "لمرفق العام مفهوم جديد ومستقل في إدارة المرافق العامة تفويض ا"بركيبة حسام الدين، 2

  560،ص2014جامعةمحمد خيضر بسكرة  ، 14العدد 
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صادقة ا�لس رفق يبرم من طرف البلدية فالشخص الذي يمثلها هو رئيس ا�لس الشعبي بعد مالتفويض الم

  .الشعبي البلدي 

  :المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري-3

عرفها  للمواطنين، بحيثهي تلك المؤسسات التابعة للقطاع العام تقوم بتقديم الخدمات العمومية     

المتعلق �لقانون الأساسي للوظيفة العمومية، بحيث  03-06 الأمرمن  02المشرع الجزائري في المادة 

 :تنص على ما يلي

والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير يقصد �لمؤسسات والإدارات العمومية، المؤسسات العمومية "

الممركزة التابعة لها والجماعات والإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية 

ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة 

وقد جاء ذكرها أيضا في المرسوم  1."ستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسيعمومية يمكن أن يخضع م

  15/247الر�سي

وجهات أخرى   ،إلى أشخاص القانون الخاص تسييرهافيمكن لهذه المؤسسات العمومية أن تفوض 

  .كالجمعيات أو شركات ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تخضع للقانون العام والقانون الخاص

  المفوض له :�نيا

أحسن صورة حتى على  ،المرفق العام واستغلالير ، الذي يتولى تسيالتفويض بإن المفوض له هو صاح    

يكون  أنفيمكن  ،تحقيق المنفعة العامة حيث لا يوجد شكل قانوني خاص بهيتحقق الهدف ، وهو 

                                                           
  . 2006جوان16بتاريخ 46،ج،ر،العدد .المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة 2006جوان  15المؤرخ في 03- 06الأمر1
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 ادمنفالجمعيات تفوض ع جمعية من القانون الخاصأو مؤسسة أو  1.المفوض له شخصا طبيعيا أو معنو�

  .يخص التفويض المرافق والنشاطات الاجتماعية والثقافية

المتعلق �لمياه نجد أن أصحاب الامتياز أو الملتزم قد يكون شخصا   122-05وم القانون رقم وفي المفه

 199- 18 التنفيذي رسوممن الم 04خاضعا للقانون العام أو الخاص وفي مفهوم المادة  معنو�، طبيعيا، أو

  .ع للقانون الجزائريأو خاص خاض قد يكون شخصا معنوي عام

 :المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري -1

بشكل مماثل للنشاط الذي تتولاه  ،تي تمارس نشاطا صناعيا أو تجار�هي تلك المؤسسات ال 

أي نظام قانوني مزدوج ،الأشخاص الخاصة، كما أ�ا تخضع للقانون العام والقانون الخاص في نطاق محدد 

أما علاقتها مع الغير  ،ي وهي تخضع لقواعد القانون العامفيما يخص علاقتها مع الدولة ونظامها الداخل

في كل ما يتعلق �نشائها  3ضاء الإداري �لفصل في منازعتهافإ�ا تخضع للقانون الخاص حيث يختص الق

  .وتنظيمها وإلغائها

غير  ،قد يكون عادة المفوض له شركة تجارية أي من أشخاص القانون الخاص: الشركات التجارية -2

 4.أن التفويض يكثر بشكل ملحوظ لشركات الاقتصاد المختلط

  

 

                                                           
  .109:محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، صمحمد 1
  .سالف الذكرالمتعلق �لمياه،  12-05القانون رقم 2

  .25ادير نوال ، بشري الويزة  ،المرجع السابق ص 3
  110محمد محمد عبد اللطيف، نفس المرجع السابق، ص4
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 :شركات الاقتصاد المختلط -3

ذات تطبيقات خاصة يشترك  ،عبارة عن شخص معنوي من أشخاص القانون الخاصهذه الشركات      

مع أحد الأفراد والشركات الخاصة بغية تحقيق  ،رته أحد أشخاص القانون العامفي تكوين رأس ماله وإدا

وعليه إن تفويض المرفق لشركات الاقتصاد المختلط يشترط أن ،1أو إدارة مرفق عام ،مصلحة ذات نفع عام

بشكل شركة  ،هذه الأخيرة مشاركة لشخص العام والأفراد المساهمين في تسيير شؤون المرفق العام تتخذ

 2.مساهمة تخضع مبدئيا للقانون التجاري

  نطاق تفويض المرافق العامة: ابعالفرع الر 

وهذا ساهم بشكل كبير في اللجوء إلى التفويض مجالات  ،إن مفهوم المرفق العام لحقه الكثير من التطور 

مرافق يمكن أن تشغل عن طريق التفويض : إلى طبيعة المرافق العامة نجد نوعان جديدة، ومعقدة، و�لرجوع

  .من ذلك ستثناةموأخرى 

  المرافق القابلة للتفويض: أولا

فهي جميع المرافق الاقتصادية والمالية ،نطبق أسلوب التفويض في إدار�ا  إنيقصد �ا المرافق التي يمكن    

عرف يجعل تفويضها  أوولا يوجد نص قانوني يمنع تفويضها  ،التي تقدم خدمات أو منافع عامة للأفراد

بطريقة التفويض  ،أو المرافق التي يمكن أن تكون محلا للإدارة من طرف أشخاص القطاع الخاص،غير ممكن 

                                                           
  04،ص2009،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان،وليد حيدر جابر ،التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة ،دراسة مقارنة 1
  .48لشلق رزيقة، المرجع السابق، ص 2
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عليها  أطلقوقد  1.الخ...مرفق المياه، البريد، الموانئ والمطارات، كذلك مرافق النقل، السياحة ،د منهانج

  .�لمهام غير السيادية 18/199من المرسوم  02المشرع الجزائري في المادة 

  المرافق غير القابلة للتفويض: يا�ن

 ، إلا أن رأي ا�لس الدولةوالإدارة بطرق التفويض المختلفةإذا كان المبدأ أن المرافق العامة قابلة للتسيير    

بسبب  أشار إلى المرافق غير القابلة للتفويض وهي المرافق المستثناة، 1986الفرنسي في قراره الصادر في 

وكذا من المشرع عن طريق نص تشريعي بعدم تفويض مرفق معين مثلا المهام المتعلقة  ،الخاصة طبيعتها

  .�لحالة المدنية، الانتخا�ت، التزامات الخدمة الوطنية فهي ذات طبيعة خاصة غير قابلة للتفويض

على أن تفويض المرفق  247-15من المرسوم الر�سي رقم  207لقد أكد المشرع الجزائري في المادة  

عد ببمعنى إذا كانت إرادة المشرع تست ،ما لم يوجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك،العمومي مسألة ممكنة 

  ،فلا بد من احترام ذلك إلى جانب أيضا المرافق السيادية السابقة الذكر ،المفوض التسييرمرفق ما من 

  .فهي بحكم القانون لا يمكن تفويضها للخواص والأمنكالعدالة والدفاع 

  عقد التفويض المرفق العام أشكال: لمطلب الثانيا

يحدد  ،أن شكل التفويض سالف الذكر 18/199رسوم التنفيذي من الم 48المادة في نص  جاء 

  .وضة ومدى تعقيد المرفق العامفبحسب الخطر الذي يتحمله المفوض له ومستوى رقابة السلطة الم

  :مستو�ت) 03(الخطر في ثلاثة من نص المرسوم يحدد مستوى  50وبحسب المادة  

  .هو الحالة التي لا يتحمل فيها المفوض له أي خطر: المستوى الأول*

                                                           
تفويص المرفق العام ، منشورات  ـBOTمروان محي الدين قطب، طرق خصخصة  المرافق العامة، الامتياز الشركات المختلطة،ـ 1

  .444،ص2009الحلبي بيروت 
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  .هو الحالة التي يتحمل فيها المفوض جزءا من الخطر: المستوى الثاني*

 .هو الحالة التي يتحمل فيها المفوض له كل الخطر:المستوى الثالث*  

يتم تحديدها  ،والخدمات التسييرتمارسها السلطة المفوضة على  ذكرت أن الرقابة التي 51أما المادة  

من المرسوم  03المرفق العام المذكور في المادة  تسييرد الحفاظ على مبادئ قصالخدمات، حجم حسب 

  :1ينوفق مستوي

  :الأول المستوى*

 تحتفظة كلية على المرفق العام موضوع التفويض عندما قابر ،هو الحالة التي يمارس فيها السلطة المفوضة    

  .�دارته

  :المستوى الثاني*

ا يتولى جزئية على المرفق العام من النوع التفويض عندم المفوضة، رقابةهو الحالة التي تمارس فيها السلطة   

  .يرالمفوض له الإدارة والتسي

ذلك و  ،كن أن �خذها تفويض المرفق العامالأشكال التي يم 247-15حدد المرسوم الر�سي رقم كما 

من المرسوم  52الماد  كما أضافت  ،التي حددت هذه الأشكال على سبيل المثال 210في نص المادة 

 عليها في المنصوص الأشكالتتمثل هذه ، و   يمكن أن �خذ أشكالا أخرى انه  199-18التنفيذي 

و  )الفرع الثالث(الوكالة المحفزة و ) الفرع الثاني( الإيجار عقدثم ) الفرع الأول( الامتيازعقد هذه المادة في 

  ).الفرع الرابع(ير التسي

  

                                                           
  .سالف الذكر  18/199المرسوم التنفيذي  1
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  الامتيازعقد : لأولالفرع ا

وقد كان لهذا النوع من أساليب مشاركة القطاع  ،المرفق العام تعد أهم التطبيقات لعقود تفويضاي 

وتشييد كثير من المرافق العامة ولاسيما المرافق العامة الاقتصادية في مدة زمنية  تسييردورا �رزا في  ،الخاص

بداية التطرق إلى الأمر في الضي يقت�دف تسليط الضوء على عقد الامتياز المرفق العام  ، ومعينة محددة

  .الخصائص المميزة لهجملة  ومعرفة،تعريفه 

  الامتيازتعريف عقد : أولا

 أومعنوي خاص  أووشخص طبيعي ،هو عقد إداري قائم بين شخص عام يسمى السلطة المفوضة   

تحت مسؤولية إلا و الخاص ،  �سمه أحد المرافق العامة الاقتصادية  تسييرعلى أن يتولى هذا الأخير  ،عام

كما   ،�وىانه يخضع لرقابة السلطة المفوضة فيتقاضى المقابل المالي من مستخدمي المرفق على شكل أ

  1.يعرف أنه عقد تعهد الدولة بمقتضاه لأحد الأفراد أو إحدى الهيئات �دارة مرفق عام بمقابل محدد �لعقد

أن تدبير و  مبادئه الأساسية كمرفق عام  القانونية، وعلىكما أن الامتياز يظل محافظ على طبيعته 

  2.نشاطه تتولاه هيئة خاصة

الذي  247-15من المرسوم الر�سي رقم  210ة الامتياز في نص المادفقد عرف المشرع الجزائري عقد 

وتعهد السلطة المفوضة للمفوض له إما انجاز  ،تعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامي

ام إما تعهد له فقط استغلال المرفق الع ،و استغلاله و لإقامة المرفق العام ،ممتلكات ضرورية اقتناءأو  ،منشآت

يشغل المفوض له المرفق  ،من المرسوم التنفيذي سابق الذكر 53وهو التعريف نفسه الذي جاء في نص المادة ،

                                                           
  9، ص1999اللغة العربية، معجم القانون، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة مصر، السنة مجمع 1
  .123ص  2000بوجمعة رضوان ،قانون المرافق العامة ، مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ، 2
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ويتقاضى على ذلك أ�وى من مستخدمي المرفق  ،تحت مراقبة السلطة المفوضة ه وعلى مسؤوليته والعام �سم

  .العام

من قانون  03كما عرفت المادة ،1فق العام بنفسهالإنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المر يمول المفوض له 

  2"الامتياز هو عقد استغلال شبكة وتطهيرها حسب هذا القانون لمدة محددة: "الكهر�ء والغاز عقد الامتياز

 ،المعدل والمتمم لمنح امتياز الخدمات العمومية للمياه 2005من قانون المياه لسنة  101ت المادة قتطر و  

: عقد الامتياز على أنهعرفت القانون التي  نفسمن  76تعريف ولكن �لرجوع إلى نص المادة إعطاء  دون 

بيعية للمياه الذي يعتبر عقدا من عقود القانون العام يسلم امتياز استعمال الموارد المائية التابعة للأملاك الط"

با بذلك طبقا للشروط المحددة معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص يقدم طل آولكل شخص طبيعي 

  ".في هذا القانون والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم

أنه عقد إداري يتولى  "ويذهب الفقيه الدكتور محمد السليمان الطماوي إلى تعريف عقد الامتياز على

بل رسوم بمقتضاه وعلى مسؤولية إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقا -فردا كان أو شركة–الملتزم 

ير المرافق العامة فضلا عن شروط التي يفعين مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة لتستيتقاضاها من المن

  3."تضمنها الإدارة عقد الامتياز

  

  

                                                           
  .سالف الذكر، 247-15المرسوم الر�سي رقم 1
 06صادر بتاريخ  08العدد . ر.يتعلق �لكهر�ء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج 2002فري في 05المؤرخ في  01-02قانون رقم 2

  .2002فيفري 
  106،ص 1991، السنة5مطبعة جامعة عين الشمس، ط. محمد سلميان الطماوي، الأسس العام للعقود الإدارية3
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  :الامتياز�نيا خصائص عقد 

ن الخصائص والمميزات التي يتبين لنا أنه يتميز بجملة م،من خلال مختلف التعاريف التي عرضناها سابقا   

 :يلي نوجزها في

 على الأخص في الدول التي  ،يعتبر عقد الامتياز عقدا إدار� يخضع للنظام القانوني للعقود الإدارية

  1.�خذ �ذا الأسلوب �لإدارة مرافقها المهمة

  المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي استغلالموضوع عقد الامتياز هو إدارة.  

  نسبيا، فهو ليس أبدي وليس تنازلا عن المرفق العام إنما مجرد  الامتياز محددة المدة وطويلعقد

لموجه ملحقه مرة واحدة  تمديدهسنة ويمكن  30لامتياز ولا يمكن أن تتجاوز المدى  التسييرطريقة 

  .53سنوات وفقا للمادة  04لمدة 

 تي تحكم سير المرافق العامة من حيث ضرورة يخضع المرفق الذي يدار بطريق الامتياز للقواعد كافة ال

  .تعديل والتطويرللوقابلية المرفق  ،فعينتوتحقيق المساواة بين المن،راد ،وإضط�نتظام  هسير 

 كما يمكن أن تتحمل ،به  المنتفعينيره للمرفق العام من مقابل تسي تعابهألمفوض له يتقاضى ا

 .صاحب الامتياز كما في حالة المرافق العامة ا�انيةلالامتياز دفع كل المقابل أو جزء  مانحةالإدارة 

  عقد الإيجار: الثاني الفرع

بين العقود التي عرفت انتشار وهو من  ،ير المرفق العامار المرافق العامة أحد أساليب تسييعتبر عقد الإيج

  .ذلك لبساطة إجراءاته فلهذا سنتناول في هذا الصدد تعريف عقد الإيجار ثم خصائصه ،ا في الجزائرموسع

                                                           
ة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري أكلي نعيمة،النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائر، مذكر  1

  54،ص2013،تيزي وزو 
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  تعريف عقد الإيجار: أولا

من القانون (الجماعات المحلية شخص  هعقد تكلف بموجب: "يعرف عقد الإيجار المرافق العامة �نه    

  "يررفق مع تحمله مخاطر التسيالم مهمة تسيير) الخاص أو القانون العام

   210المشرع الجزائري عقد الإيجار المرفق العام بذلك في نص المادة  كما عرف

  1.العمومية وتفويضات المرفق العام يتعلق بتنظيم الصفقات 247-15من المرسوم الر�سي رقم 

�ستغلال  ،)شخص آخر المستأجر(شخص عمومي المؤجر  هكما يعرف الإيجار انه عقد يكلف بموجب

ير واستغلال المرفق مستخدما يويقوم المستأجر بتس ،معينة مع تقديم المنشآت والأجهزةلمدة مرفق العمومي 

مقابل الخدمة التي  أ�واهويدفعه المنتفعون عن شكل  ،دده العقده وأمواله، ويتقاضى مقابلا ماليا يحعمال

  .2المرفق العام إنشاءدفع المستأجر مقابلا ماليا للشخص العمومي لاسترجاع مصاريف ، وقد يتقدمها

  :خصائص عقد الإيجار:ا �ني

  :من خلال التعريف يمكن استخلاص خصائص عقد الإيجار فيما يلي   

  الهدف من قصر مدة العقد  ،بذلك عقود متوسطة المدى ، فهيمحددة المدةعقد الإيجار من عقود

سنة  15 18/199المرسوم التنفيذي من 54وقد حددت المادة  ،هو إمكانية المؤجر من التجديد

  أقصى  كحد

 هذا الأخير تقع  ،تقع على المستأجر المؤجر، ولاق تمصاريف إنجاز وإقامة المنشآت تقع على عا

  .عليه تكاليف الصيانة اللازمة وذلك لحسن سير المرفق العام
                                                           

السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير مرفق العام وصيانته مقابل إ�وة سنوية  تعهد" سالف الذكر  ،247- 15المرسوم الر�سي  1

  ".يدفعها لها ويتصرف المفوض له حينئذ لحسابه وعلى مسؤوليته
  .172:ضريفي �دية، المرجع سابق، ص 2
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   عند استغلال تسييره للمرفق العام، كافة المخاطر التي يمكن حدوثها  تقع على عاتق المستأجر 

  1.دفعها المستفدين من المرفقأنه يتحصل مقابل ذلك على إ�وات يغير 

  يتحصل المستأجر على مقابل مالي �تج عن الإ�وات التي يدفعها المستفدين من خدمات المرفق

عن استغلال المرفق، وهي عبارة يدفع مقابل مالي المؤجر �شئ  العام، ولا يحتفظ �ا لنفسه وإنما

  .لتغطية نفقات الإدارةرسوم مخصصة عن 

  عقد الوكالة المحفزة: فرع الثالثال

إحدى سلطات العمومية مع شخص طبيعي  مهوهو عقد تبر  ،ير المرافق العامةقة من طرق تسيتعتبر طري

  .لذلك سنحاول ضبط تعريفه ثم خصائصه ،أو معنوي من القانون الخاص

  تعريف عقد الوكالة المحفزة: أولا

على حساب السلطة ،ير وصيانة المرفق العام اه السلطة المفوضة للمفوض له بتسيبمقتضهو نظام تعهد   

  .المفوضة التي تمول بنفسها إقامة المرفق العام وتحتفظ �دارته

بواسطة ،دون بل من السلطة المفوضة يالمفوض له لا يتحصل على المقابل المالي من طرف المستف إنغير 

م الأعمال وتضاف إليها منحة إنتاجية وحصة من الأر�ح وهذا ما نصت منحة تحدد بنسبة مئوية من رق

يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  247-15من المرسوم الر�سي رقم  210عليه المادة 

                                                           
  .57اقزوح نوال، عمراني صارة، المرجع سابق، ص 1
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في حين يتم تحديد التعريفات التي يدفعها مستفيدي المرفق العام من طرف السلطة المفوضة  1العام

  .من المرسوم التنفيذي سابق الذكر 55و هو تعريف الوارد في المادة  ،المفوض له �لاشتراك مع

  خصائص عقد الوكالة المحفزة: نيا�

  :من التعريف السابق يمكن استنتاج خصائص عقد الوكالة المحفزة والتي تتمثل في 

 الاستغلال يكون لحساب الهيئة المفوضة.  

  المرفق العام لسيرالهيئة العمومية مكلفة �شغال البناء والصيانة والتجهيزات.  

  المقابل المالي الذي يتحصل عليه المسير مرتبط �ستغلال المرفق ويكون عن طريق الحصول على

لاوات الإنتاج وكضمان للمسير هناك حد أدنى مضمون مئوية من رقم الأعمال إضافة إلى عنسبة 

  . يا مسبقايحدد له جزائ

  مخاطر الاستغلال تتحملها الهيئة العمومية والجزء الآخر يتحملها المسير لأن أجره مرتبط بنتيجة

  .الاستغلال

  2الإنتاجية والمرد وديةير الفعال مرتبطة �لتسي إ�واتإمكانية إضافة.  

  ويمكن  أقصىسنوات كحد ) 10(شكل الوكالة المحفزة لعشر في تفويض المرفق العام مدة اتفاقية

 .المفوضة ده من سلطةحتمديدها بموجبه ملحق مرة وا

  

 
                                                           

ويدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد " 210/9المادة سالف الذكر،  ،247-15المرسوم الر�سي  1

  ..."�ح، عند الاقتضاءنسبة مئوية من رقم الاعمال، تضاف إليها منحة إنتاجية وحصة من الأر 
 158- 157ص.ضريفي �دية  ،المرجع السابق ص2
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  التسييرعقد : الفرع الرابع

لكن على حساب السلطة المفوضة التي  ،تكلف الإدارة بموجب هذا العقد المتعاقد �لاستغلال المرفق 

وتضاف  ،بواسطة منحة تحدد بنسبة مئوية عن رقم الأعمال ، وتحتفظ �دارته ومالهالمرفق العام تمول بنفسها

  .ثم تحديد خصائصه،ير يإليها منحة إنتاجية إذن سنحاول ضبط تعريف لعقد التس

  التسييرتعريف عقد : أولا

هو عقد مبرم بين هيئة عمومية وشخص من القانون الخاص، هدفه ضمان سير المرفق وعدم تحمل  

  1.المرفق العام تسييرلا يتحمل أر�ح وخسائر  ،هو مجرد سير بسيط للمرفقبل  ،أعباء البناء والتجهيز

فهو عقد يبرم بين  ،جراء جد قريب من الوكالة المحفزةإ"لقد عرفه الأستاذ الدكتور رشيد زوايمية على انه 

عن المرفق وشخص عام أو خاص الذي يشغل المرفق العام  المسئول ،القانون العام المعنوي أشخاصأحد 

ويتحصل المفوض له على أجره من السلطة المفوضة  ،لحساب سلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام

 2"مباشرة على شكل منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم الأعمال مكملة بمنحة إنتاجية

يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  247-15م من المرسوم الر�سي رق 210عرفته المادة 

  .18/199 التنفيذي من المرسوم 56تعريف المذكور في المادة  شاكلةوهو على  3المرفق العام 

                                                           
  .159:ضريفي �دية، المرجع السابق، ص 1

2 Zouaïmia Rachid, La Délégation Conventionnelle De Service Public à La 

Lumière Du Décret Présidentiel Du 16 Septembre 2015, Revue Académique de 

la Recherche Juridique, Revue Semestrielle Spécialisée Référencée année, 

volume 13-101, 2016, P :17. 

تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير أو بتسيير وصيانة المرفق العام، ويستغل "  سالف الذكر،  247/ 15ر�سي المرسوم ال3

  ." .المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحفظ �دارته
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  خصائص عقد التسيير: �نيا

  السير العادي للمرفق المفوضة، ويضمنالمسير يسير المرفق العام على حساب السلطة.  

 قنية ير المالية والتمن خلال عقد التسيير مخاطر التسيلهيئة العمومية تتحمل ا.  

 ير وتقديم الخدمات،�لنظر إلى هدفه المتمثل في التسيير من عقود التفويضعقد التسي.  

 بل هو مقابل مالي جزائي محدد مسبقا  ،يربط بنتائج الاستغلال وكيفية التسيالمقابل المالي غير مرت

  1.في العقد

  سنوات) 05( التسيير خمسعقد  لا يمكن أن تتجاوز مدة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل 

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
 .59 نوال، عمراني صارة، مرجع سابق، صقروج 1
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  رام عقود تفويض المرفق العامإبإجراءات  :المبحث الثاني

تخضع اتفاقية تفويض المرفق العام لإبرامها " 15/247من المرسوم الر�سي  209نص المادة في جاء  

من هذا المرسوم وز�دة على ذلك أن يخضع المرفق العام عند تنفيذ  05إلى مبادئ المفوض عليها في المادة 

  "إلى مبادئ الاستمرارية والمساواة قابلية لتكييف خصوصااتفاقية تفويضه 

  لمرفق العامبرام عقود التفويض اإمبادئ : ولالمطلب الأ

ية، المساواة بين المترشحين حرية المنافسة المبني على حرية الوصول إلى الطلبات العموميلعب مبدأ  

ية الإجراءات، الضمانة الأساسية لحسن اختيار المفوض له القادر على الاستجابة لمتطلبات مبادئ وشفاف

  .�لاستمرارية، المساواة والقابلية للتكييف المرتبطة،سير المرفق العام 

ثم المبادئ التي يخضع  ن عقد التفويض بمختلف طرقه،نسلط الضوء على المبادئ التي يخضع لها تكويس

من أجل الوصول إلى الغاية المرجوة من التفويض المرفق  ،إليها المفوض له خلال تنفيذ اتفاقية تفويضه

الفرع (ثم مبدأ المساواة ) الفرع الأول(الطلبات  إلىالوصول  حريةبدأ فروع، م ، من خلال أربعة1العام

  ).الفرع الرابع(المبادئ المرتبطة �لمرفق العام ) الفرع الثالث( الشفافيةمبدأ ) الثاني

  رية الوصول إلى الطلبات العموميةح: الفرع الأول

على السواء المختصين بنوع واحد ،مقتضي المبدأ هو إعطاء الحق لكل أشخاص القانون العام والخاص  

أن يتقدموا قصد التعاقد مع أحدهم دون تمييز  ،يرهذي ترمي السلطة المفوضة تفويض تسيمن النشاط ال

مما ،الدخول في العرض أو تطبيق شروط غير متكافئة  ندف إلى الحد م، حظر كل ممارسة مدبرة �بينهم

                                                           
- 06، عدد رقم 02، مجلة القانون وا�تمع والسلطة،جامعة وهران"أسس أبرام عقود تفويض المرفق العام" صالح زمال بن علي،1

  165ص2017
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 ،المعدل والمتمم المتعلق �لمنافسة 03-03 الأمرمن  06عملا �حكام المادة،يحرمهم من منافع المنافسة 

 شفافيةولا يتحقق مبدأ حرية الوصول المتعهدين إلا بوجود ، الشروط ترللشروط التي يحددها دف وفقا

عملية التفويض أو من حيث إجراءات  إبرامسواء من حيث كيفيات  ،العروض تضمن الحصول على أفضل

  .18/199المرسوم التنفيذي إبرامه وهو ما جاء في أحكام 

العمومية الواردة ضمن الصفقات لمتمعن في النصوص التطبيقية لأحكام تفويض المرافق العامة و ا حيث أن

إلا  1السلطة المفوضة حرة في اختيار الكيفية التي يختار �ا المتعاقد معها،قد يبدو أن  15/247المرسوم 

نجد أن المشرع تبني مبدأ الدعوة  والنص الجديد العمومية المرافقانه �لبحث في النصوص الخاصة ببعض 

ويض المرفق العام  المتعلق بتف 199-18وم التنفيذي وذلك من خلال المرس ، للمنافسة بين المتعهدين

  .منه 18المادة  في  كقاعدة عامة

منه على أنه رخصة  32تنص المادة  الاتصالاتفي مجال  �لاستثمارالمتعلق  03-2000القانون  أما 

وتشير الفقرة الثانية  ،ةسثر إعلان المنافإتمنح على  ،اللاسلكية استغلال شبكات المواصلات السلكية و

في يكون الإجراء المطبق على المزايدة �علان المنافسة موضوعيا وغير تمييزي وشفافا ويضمن المساواة "

وتطبيق لهذه المادة  124- 01من المرسوم التنفيذي  05المادة وفقا لأحكام و " معاملة مقدمي العروض

الذي يتضمن تحديد الإجراء المطبق  2001ماي  09المؤرخ في  124-01رسم المرسوم التنفيذي رقم 

على المزايدة �علان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، تشير إلى ذلك 

يمكن أن ينص هذا القرار على إجراء المزايدة �علان المنافسة الذي "...رسوم الم نفس من 09المادة 

  ."أما الثانية فهي مرحلة العروض الأولييتضمن مرحلتين الأولى مرحلة التأهيل 

                                                           
  .262وليد حيدر جابر ، المرجع سابق، ص1
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الذي يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهر�ء والغاز 1141-08المرسوم التنفيذي رقم كدا  و

تكييف المرفق العام عندما تتبدل  نص على  حيث 01-02من القانون  73تطبيق لأحكام المادة 

مكان الإدارة إلغاء المرفق العام، كما على ذلك و� الاعتراضالمرفق العام من الظروف ولا يحق للمستفيدين 

محل طلب  الامتيازيكون منح هذا : "سالف الذكر 08/114من المرسوم التنفيذي  06تنص المادة 

  "الكهر�ء و نة ضبط الغازعروض تصدره لج

 ،كما يمكن في مجال تفويضات المرفق العام أن يكون هناك استثناءات على مبدأ الطلب على المنافسة

يمكن للسلطة المفوضة عدم  استثنائية19932لسنة  Sapinمن القانون  31وفي فرنسا حددت المادة 

والتونسي حيث تماثل إلى حد قريب حالات ب المشرعين المغربي هوهو مذ،اللجوء للدعوة للمنافسة 

 التنفيدي  رسومالم تفويضات المرفق العام الواردة في اتفاقية التراضي المنصوص عليها في أحكام إبرام

  :منها 18/199

حالة الاستعجال قصد ضمان استمرارية المرفق العام، حالة الاحتكارات الطبيعية بشأن خدمة أو نشاط 

في حالة عدم جدوى للمنافسة أو عقود  اختراع براءاتمتعاملين حاملين  تصاصمعين أو بموجب اخ

  3.التفويض التي لا يتجاوز قيمتها مبالغ معينة

على  الاعتمادوجب  التفويض اتفاقياتكريسا لحرية الوصول إلى فت الإجراءات الإبراممن حيت  إما 

 ،والتعليق في الأماكن التي يتردد عليها الجمهور ،التي تتم عادة ضمن الصحف اليومية ،شهارالإوسائل 

                                                           
بتاريخ  20المحدد لكيفيات منح امتيازات توزيع الكهر�ء والغاز ج،ر ،العدد  2008افريل   09المؤرخ في  144- 08المرسوم 1

  20118فريل ا 13

  .135-134،ص ص  2015. أبو بكر محمد عثمان، عقود تفويض المرفق العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية2
  167-166صالح زمال بن علي، المرجع السابق ،ص ص، 3
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يتضمن الإعلان الطلب  أنيجب ،و مرفقيهخاصة مقرات الهيئات المحلية المركزية التي تقوم بتقديم خدمات 

  وجد أن يالجبائإلى تسميه السلطة المفوضة وعنوا�ا ورقم تعريفها  �ضافة 1على المنافسة 

 ب على المنافسةلصيغة الط.  

  وشكل تفويض المرفق العامموضوع.  

 المدة القصوى  للتفويض.  

 شروط التأهيل أو الانتقاء الأولى  

 ة الو�ئق المكونة لملف الترشحقائم  

 أخر أجل لتقديم  الترشيحات  

 مكان إيداع ملف الترشح  

 مكان سحب دفتر الشروط  

  رفةالمترشحين لحضور اجتماع فتح الأظدعوة  

  لا يفتح إلا من (أن يقدم في ظرف مغلق ويكتب عليهم  يجبكيفيات تقديم ملف الترشح الذي

  )طرف لجنة العروض

 ويجب أن يشير إلى آخر يوم وآخر ساعة لإيداع الملفات وساعة فتح الأظرفة.  

من تشريعات مقارنة   و في هذا الشأن 15/247رسوم المحكام نصوص تطبيقية لأ استلهامويمكن  

مرة : ة �لعلانية السابقة الذي يفرض نشر الإعلان مرتينالمحدد للقواعد الخاص 29/03/1993كمرسوم 

                                                           

1
  .سالف الذكر ، 18/199من المرسوم التنفيذي  27لمادة ا  
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لها نشر الإعلا�ت القانونية ومرة في دورية متخصصة في القطاع الاقتصادي ذات الصلة بعقد  في دورية

  1.التفويض

يمكن أيضا اعتماد الإشهار الالكتروني بعد تبني المشرع إمكانية التعامل عن طريق الوسائط الالكترونية 

  2015.2من المرسوم  204المادة جاء في نص  ماسب ح

  المساواة في معاملة المرشحين: نيالفرع الثا

على طابع  ،المفوض له اختيارنطوي معايير تأن لا  ،يقتضي مبدأ المساواة بين المتعاملين المتعاقدين

المفوضة بوضع عد ضمانة للمنافسة الحرة في مجال تفويض المرافق العامة، إذ تلتزم السلطة تتمييزي و �لتالي 

  : معايير تتعلق أساسا بـ

  بذلك لجنة اختيار و العروض تختص و 

  شروط تقديم التعهدات المقدمة من قبل المتعهدين )1

La condition d’accès à l’appel d’offre 

 المحددة الشروطمعايير تقييم وآليات إرساء العقد  )2

Les critères d’attribution et les instruments dévaluations des offres  

  18/199من المرسوم التنفيذي  32و31وهو ما أشارت إليه المادة 

                                                           
  .132أبوبكر محمد  عثمان، المرجع السابق، ص1

المنافسة تحت تصرف المتعهدين أو المرشحين  الى تضع المصالح المتعاقدة و�ئق الدعوة"سالف الذكر،15/247المرسوم الر�سي 2

يرد المتعهدون أو المترشحون على الدعوة للمنافسة �لطريقة ....للصفقات العمومية، �لطريقة الالكترونية، حسب جدول زمني

  ......." الالكترونية
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أن الامتياز يمنح على أساس  08/144من المرسوم التنفيذي  7من قبيل ذلك ما أشارت إليه المادة 

  :المقاييس العامة الآتية

 المقدرة التقنية المالية للمترشح للامتياز.  

  لمرسوم�احترام كامل أحكام دفتر الشروط الملحق. 

 احترام التنظيم المعمول به في ميدان أمن الأشخاص والممتلكات وخدمة الز�ئن وحماية البيئة. 

 دولةتقديم الضما�ت المالية الكافية لتحقيق الخدمة العمومية كضمان حسن التنفيذ لصالح ال. 

�لتزامهم بتقديم عروض سرية ،هي تكافؤ الفرص بين المتعهدين  ،عامة أخرىدويستند هذا المبدأ على 

قبل  ،بل ويمتد ليشمل عدم إمكانية التفاوض مع المتعهدين ،ية على العملية،بما يضفي الشفافمجهولة الهوية 

إلى عمل  أقربة المفوضة في عمل إتمام عملية تقييم العروض عن طريق لجنة متخصصة مستقلة عن السلط

الصفقات العمومية وتضمن اللجنة اختيار أفضل العروض  الأظرفة وتقييم العروض في مجال حلجان فت

  1.العروض التي لا يتوفر على الضما�ت والقدرة الكافية لدى المترشحين واستبعاد

الحال في مجال  كما هو  ،أن ترد بعض الاستثناءات على مبادئ المنافسة إمكانيةبقي أن نشير فقط إلى 

الوطنيين أمام المتعاملين الأجانب كالعمل �امش الأفضلية لمتعاملين ا ةمايلحوذلك  ،الصفقات العمومية

وطرح  2الوطنية أو تخصيص نسبة من الطلبات العمومية من عقود التفويض لفائدة المتعاملين المحليين

التي تبقى مسائل مرهونة  Internationalالمنافسة وطنيا فقط دون الدعوة للمنافسة الدولية دعوة

                                                           
  212ص.2017ياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، القسم الأول، جسور للنشر والتوزيع، ، الجزائرعمار بوض1

عندما يمكن تلبية بعض الحاجات الوطنية من قبل المؤسسات : "87المادة ، سالف الذكر 15/247المرسوم الر�سي 2

  "تخصص هذه لها...الصغيرة
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 18/199من المرسوم  10وهو ما أشارت إليه المادة .بتوجهات المشرع في مسألة تفويض المرافق العمومية

 .وهو أن يكون طلب المنافسة وطنيا

  الشفافية في الإجراءات: الفرع الثالث

منها وضوح ما تقوم به المؤسسات العامة وكذلك  ،الشفافيةقدم الفقه عديد من تعريفات لمصطلح    

سواء في المؤسسات الحكومية أو  ،ا�ت والأهدافو الغ وعلانية الإجراءات ،وضوح علاقتها مع المواطنين

فمن حق الفرد أن يعلم بكل  ،ية عموما من أهم آليات الحكم الراشد، ويعد مبدأ الشفافالغير حكومية

فتحرمه  ،س اتجاهه شكلا من ممارسة السلبيةولا يجوز للإدارة أن تمار  ،المسائل ذات العلاقة بمركزه القانوني

لذلك  ،تحت ذريعة السر المهني ،تمس مصالحه وشؤونه، و من حصول على المعلومات التي تخصه: مثلا

 ،ومراكز الهيئات العامة من أجل تمرير المعلومة ،ية للوزارةالالكترون بوا�ت شهدت الجزائر منذ مدة ظهور

يمكن الحديث عن الشفافية دون التطرق للإشهار  ولا ،الملفات تسييروإطفاء المزيد من الشفافية بخصوص 

خطار أصحاب الشأن برغبتها في ويقصد به أن تبادر الإدارة المتعاقدة إلى إ ،�عتباره أهم وسيلة للإعلام

وفتح مجال المنافسة للعارضين مرفق عام،  تفويض، أو )بعنوان الصفقة(نجاز مشروع العام و في إ ،التعاقد

جراء إ ،ويعتبر الإعلان المسبق1وفقا لشروط المعلن عنها وتمنحهم فترة الطعن ،�لغرض تقديم ترشيحا�م

على أساس معايير موضوعية تضعها  ،ضروري لتكريس الشفافية وضمان منافسة اكبر بين المترشحين

  .الإدارة بصفة مسبقة

مجال  أو ،في مجال المشتر�ت العامة سواء ،التي يحمي �ا المال العام الآلياتالجزائري  وقد كفل المشرع  

 أنالدول تتطلع على المستوى الوطني  كافةالصفقات ،و  أووغيرها من العقود الإدارية  ،العامة الأشغال

                                                           
  .260المرجع السابق،صعمار بوضياف،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،  1
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من الحصول على القيمة الحقيقية  ،تمكنها القوانين المتعلقة �لصفقات العمومية وتفويضات المرافق العامة

  استعمالهالى جانب إ ،ومكافحة الفساد وصيانة المال العام ،مقابل المال المدفوع،الخدمة المطلوبة  أوللسلعة 

المتنافسين  ينبالتمييز منها عدم  ،وآليات استعمال سبل إلىوتسعى الدول  داة لدعم البرامج الوطنية،أك

  .وتعزيز المنافسة الحرة وتبني قواعد واضحة

 12- 05من القانون رقم  105جد تكريس المشرع الجزائري لإجراء الإعلان المسبق في نص المادة نف 

بشكل واسع ب على المنافسة ليتم نشر الط أنيجب : "التي جاء فيها 250لمادة في اوكذا ،1المتعلق �لمياه 

  ."ويجب على الأقل �للغة الوطنية واللغة الأجنبية ،وبكل وسيلة مناسبة

  �لمرفق العامالمرتبطة  العامة المبادئ :الفرع الرابع

عدد من المبادئ من أحكام القضاء الإداري الفرنسي تعد  استخلاصعلى  ،ر القضاء والفقهقلقد است   

وتمليها العدالة الاجتماعية ويطلق على هذه المبادئ  ،العملية الاعتباراتمن القواعد الجوهرية التي تفرضها 

  :الأساسية والعامة في سير المرافق العامة وهي تتعلق ب

 و�ضطراد ضمان استمرارية المرافق العامة �نتظام 

 المساواة أمام المرافق العامة. 

 حة العامة المتغيرةمسايرة المرافق العامة للتغيير والتعديل وفقا لمقتضيات المصل. 

المتضمن المرفق  18/199من المرسوم  03وهذه مبادئ أكد عليها المشرع الجزائري في نص المادة  

  .العام

                                                           
يتم تفويض الخدمات العمومية عن طريق عرضها للمنافسة مع تحديد لاسيما محتوى "، سالف الذكر 12-05قانون رقم 1

الخدمات التي يتحملها المفوض له شروط تنفيذها ومسؤوليات الملتزم �ا وحدة التفويض وكيفيات دفع أجر المفوض له أو تسعيرة 

  ".المستعملين ومعايير وتقييم نوعية الخدمةالخدمة المدفوعة من 
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 ضطرادفق العامة �نتظام وإاالمر  استمراريةمبدأ : أولا

حيث  ،رادضطوإ �نتظامأن تعمل لضمان سير المرافق العامة ،هم واجبات السلطة الإدارية أمن إن   

 AUBYETيهلأدائها ويرى الفق ،يجد المنتفع الخدمة المطلوبة متوافرة في الزمان والمكان المحدد

PUCOS عندما ينصب نشاط ما كمرفق عام فإنه يلبي حاجة ذات منفعة : مبدأ الاستمرارية كما يلي

 وهو وسياسي مبدأ دستوريالمرفق العام يرتكز على  استمراريةن تبرير ،إعامة لحياة الوطنية وللحياة المحلية

منذ قرار  اعتبار وه بدور ،والاجتهادضرورة تفادي الفرصة  ،والدولة على هذا الهدف اجتماعي تبات

WINKELL  إذا عملا بمبدأ ،" 1أن الاستمرارية هو جوهر المرفق العام"  01/08/1909الصادر في

سير الكاتب "من المرفق العام  المستفيدينالفرنسي دون �مين دخول  الاجتهادالمكرس في  الاستمرارية

البريد  قبل انتهاء الدوام الرسمي يشكل خطأ خدمة تسأل عنه  إن إغلاق مكتب "رسميبشكل منتظم و 

        P.C.ETOUCHE BEUFوايضا   ANOUET 03/12/1911قرار 

1987/02/13 .  

  مبدأ المساواة أمام المرافق العامة : نيا�

 ،المساواة بين المستعملين في أول الأمر عندما يكون المستعملون في وضع نظامي وتنظيميتطرح مسألة    

 2.لأ�م جميعا خاضعون للقواعد نفسها المتعلقة �لمرفق العام

في الحصول على خدمات  متساوونأن جميع المنتفعين   ،ومضمون مبدأ المساواة أمام المرافق العامة

إذن فمبدأ  ،�ا إذا توفرت فيهم ذات الشروط المطلوب توفيرها والانتفاعوسلع المرافق العامة في الدولة، 
                                                           

، المؤسسة 1هيام مروة، القانون الإداري الخاص، المرافق العامة الكبرى وطرق إدار�ا، الاستملاك، الأشغال العامة، التنظيم المدني، ط1

  .51-50:الجمعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ص
  .م2008 -هـ 1429اري ،الجزء الثاني، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى، فولفيه، القانون الإدجورج قوديل وبيار د2
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 خصوصا إذا كانوا في وضع من المرفق العام  المستفيدينيعني عدم التمييز بين  ،المساواة أمام المرفق العام

  .مماثل

  عامة للتغيير والتعديلمبدأ مسايرة المرافق ال: �لثا 

ويضمن هذا المبدأ لعميلة تنظيم وتسيير المرافق العامة في الدولة  ،قتضيات المصلحة العامة المتغيرةوفقا لم   

والمعطيات  ، مع الظروف،وحرية الحركة والتكييف ،الواقعية  ،الملائمة ،عناصر وشروط المرونة و عوامل

ضت المصلحة فوانت ،حيث يعطي هذا المبدأ السلطات الإدارية المختصة بتنظيم وتسيير المرافق العامة

 ويعود للإدارة وعملا ،المرافق العامة تسييرحداث تغييرات في قواعد وشروط وأحكام إضرورة  ،العامة

الوسائل كي يتماشى دائما مع تطور العلمي بكافة ،بسلطتها التنظيمية أن يعود سير المرفق العام وتنظيمه 

  1التكنولوجي

  المفوض له اختياركيفيات : المطلب الثاني

ويقتضي على شخص العام أن ،تقنية التفويض عن السلطة المختصة في الدولة  �عتماديصدر القرار  

التفويض المرفق العام ويخضع عقد ،يعهد إلى إجراء دراسة �موعة من العناصر قبل اتخاذ القرار التفويض 

س،لانتقاء احسن عرض من حيت المزا� تي تسمح بتقديم أكثر من عرض منافلإجراء الإعلان المسبق ال

  التقنية ،المالية ،النوعية

  

  

  

                                                           
  .58:المرجع السابق، ص هيام مروة،1
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  1.على مبدأ حرية الشخص العام في اختيار صاحب التفويض قيداويشكل هذا  

  اختيار أسلوب من أساليب التفويض اعتبارات: الفرع الأول

هو موضوع  ،أحد أنواع التفويض ارياخت ديؤثر في الإدارة أو الجماعة العامة المفوضة عن ما من بين

اره الصورة المناسبة يويراعي الشخص العام عند اخت ،عمال التي سيقدمها المرفق المراد تفويضهالأو شغال الأ

  :رات أهمهالإدارة المرفق العام مجموعة الاعتبا

  بناء المنشآت العامة: أولا

 الامتيازفالأسلوب المناسب لإدارة هذا المرفق هو الأسلوب  ،إذا كان موضوع العقد يتطلب منشآت   

حاجة لبناء منشاته فإن النوع المناسب هو أسلوب  قائما، ولاوفي حالة ما إذا كان المرفق المراد تشغيله 

  .إيجار المرفق العام أو الإدارة غير مباشرة

  تغطية الاستثمارات: �نيا

ينتج إيرادات كافية لتغطية الأعباء التي يتكبدها صاحب التفويض فإنه  ،إذا كان المرفق المراد تفويضه  

فإن الشخص من  ،المرفق غير كافية لتغطية أعباء التشغيل، أما إذا كانت إيرادات الامتيازيختار طريقة 

تغطية لأما إذا كانت إيرادات المرفق العام ضخمة جدا تكفي  ،العام يختار أسلوب عقود الإدارة القانون

حيث يلتزم صاحب  ،العامالعام إلى اعتماد إجارة المرفق  فيلجأ الشخصأعباء التشغيل وتزيد عنها 

  .للمرفق استعمالهخص العام مقابل التفويض �لدفع إلى ش

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون جماعات المحلية ، سمية،النظام القانوني لاتفاقية تفويض المرفق العام حاشي2

  19ص 2017-2016لعلوم السياسية،جامعة عبدالرحمان ميرة ،بجاية ،السنة الجامعية والهيئات الإقليمية ،كلية الحقوق وا
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  المسؤولية: �لثا

  ،فإنه يلجأ لعقد الامتياز أو الإيجار ،مل صاحب التفويض كامل المسؤوليةإذا أراد الشخص العام أن يح

  1.كما يمكن أن يختار طريقة الإدارة إذا أراد أن يتحمل جزء من المسؤولية عن إدارة المرفق العام

  نطاق رقابة الشخص العام :رابعا

لكن  ،إذا أراد ممارسة رقابة محددة ،لمباشرة أو الإدارة غير المباشرةيلجا الشخص العام إلى طريقة الإدارة ا   

  .فإنه يلجأ إلى طريقة الامتياز ،إذا أراد ممارسة رقابة شاملة ويومية

  .تفويض المرفق العامنوع من أنواع السلطة المفوضة ل اختيارهذه العناصر هي التي تحكم 

  �تخاذ قرار اللجوء على التفويض السلطة المؤهلة :الفرع الثاني

يدخل ضمن  ،�تخاذ قرار اللجوء إلى التفويض �لرجوع إلى التنظيم المرافق العامة نجد أن السلطة المؤهلة   

الصلاحيات الأساسية للإدارة والتي بدورها تعتبر من مظاهر السيادة فلا يمكن لها التنازل عن هذه 

  .من المكو�ت الأساسية لوجوده لأ�االصلاحية 

و إن الإدارة العامة لها حرية واسعة أ ،يعود إلى الدولة قأي أن حق تقرير طرق تنظيم المرافق العامة ح 

أدرى بتقدير المصلحة العامة في  لاعتبارهاوذلك  ،الطريق الأنسب لإدارة واستغلال المرفق العامفي اختيار 

إلا انه هناك بعض الحالات تؤثر على هذه الحرية في حالة وجود  ،طرق الإدارة وهذا كمبدأ العام اختيار

عن   يمكن لها أن تخرجفلا ،نص قانوني صريح يقيد الإدارة �لاعتماد على أسلوب معين لاستغلال المرفق

كذلك في حالة ظروف السيادية والمالية والاجتماعية التي تسود البلاد بحيث   ،إطار ما حدده نص القانوني

                                                           
  402:مروان محي الدين، المرجع السابق ، ص1
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الذي يكون في النشاطات غير  ،الاستغلال المباشر إتباعتفرض على السلطة المفوضة اللجوء إلى تقنية أو 

  1.للاستثماراتالبة ج

عن  المسئولةبرام تكون الوزارة لإفإن السلطة المختصة مبدئيا � ،الدولة �سممبرمة  اتفاقيةعندما تكون  

تكون مبرمة من طرف الوزير  الامتياز اتفاقيةفإن  ،القطاع، فعلى سبيل المثال في مجال النقل البحري

كلف المدني، مر في مجال الدولة ممثلة �لوزير المالمكلف �لنقل البحري وصاحب الامتياز وكذلك هو الأ

مرافق النقل الجوي للأشخاص والسلع يجب أن تكون مصادق عليها من طرف مجلس  امتيازوبمجرد 

  .الحكومة

في إطار امتياز الطرق السريعة تكون اتفاقية التفويض مبرمة بين الوزارة المكلفة �لنقل وصاحب أما  

صدور المرسوم الر�سي رقم مع حتى  ،عليها من طرف مجلس الحكومةويجب أن تكون مصادق  ،الامتياز

المرفق العام، فهذه الإجراءات نجدها تختلف من اتفاقية تفويض  إبرامالإجراءات  لم يتم ضبط 15-247

كما هو الحال مثلا   ،اتفاقية التفويض �جراءات مبسطة إبرامقطاع إلى آخر، فهناك من القطاعات أين يتم 

إجراءات معقدة بحيث قد يشترط فيها  �تباعم عملية التفويض وهناك القطاعات أين يت،النقل البحري 

  2.الموافقة من قبل ا�لس الوزراء مثل امتياز الطرق السريعة

                                                           
  .254-250:وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص ص1

2 ZOUAIMIA R. délégation de service public aux personnes privée,  P :77,78 . : on 

s’aperçoit ainsi de la lourdeur des procédures délégation avec les recours systématiques 

à l’approbation de la convention. En outre rien n’explique la différenciation de 

régimes applicables en matières d’approbation c’est le cas en matières de transport 

aérien ou la délégation en matière de convention est approuvée par décret pris en 

conseil des ministres tandis que la délégation en matière de transport maritime n’est 

soumise à aucune forme d’approbation. 
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  المنافسةطلب على ال: الفرع الثالث

جاء المرسوم التنفيذي الجديد ليكمل ما كان في النصوص القديمة والتي كان فيها أسلوب دعوة  

  :حالتين فيما يلي تاطرق لكلنتعقود الامتياز وسمنح  لاسيما في مجال استثنائيللمنافسة كإجراء 

  18/199الدعوة إلى المنافسة قبل صدور المرسوم التنفيذي : أولا

في مجال  15/247وذلك عن طريق اللجوء لتقنية طلب العروض المعتمدة في المرسوم الر�سي رقم  

  .إبرام عقود الصفقات العمومية

يكون المشرع الجزائري قد أخذ �سلوب طلب العروض، رغم كونه استثناء من القاعدة العامة، وبذلك 

مهيأ ومخصص  ،وإدارة مرفق العام �بع للدولة التي هي مبدأ الاعتبار الشخصي نظرا لمحل العقد وهو التسيير

لعمومية التي أساسا لتحقيق حاجات عامة للجمهور، وذلك على خلاف كيفيات إبرام عقود الصفقات ا

  .تكون فيها الدعوة للمنافسة قاعدة عامة والتراضي استثناء

الملاحظ انه حتى في ظل اعتماد بعض النصوص قاعدة طلب العروض عند التفويض ، من خلال فتح 

ا�ال للمنافسة، إلا أن أغلبيتها لم تنظم كيفية استدراج هذه العروض، ومعايير وأسس اعتماد الملتزم، فنجد 

  .1تعتمد على طريقة المزاد العلني والتراضي الامتيازإجراءات منح  مثلا

الذي حدد مجلات استخدام كل منهما ،حيث يعتمد أسلوب المزاد العلني  �06/11لنسبة للأمر رقم 

من المرسوم التنفيذي رقم  05،اعتبارا لمكان تواجد المشروع أو القطعة الأرضية ،عملا �حكام نص المادة 

دد لشروط ومنح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة المح 07/121

                                                                                                                                                                                     

 
،مجلة الدراسات الحقوقية،العدد الثامن،جامعة "تفويضات المرافق العامة في الجزائر واقع المنافسة عند إبرام عقود"رقراقي محمد زكر�ء، 1

  .66:، ص2018الدكتور مولاي الطاهر ،سعيدة ،
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عن طريق المزاد العلني،إذا كانت القطعة الأرضية محل العقد  الامتيازلإنجاز المشاريع استثمارية، فيمنح 

الولاية ومقر الدائرة في بلد�ت مقر -وهران-قسنطينة-هعناب- الجزائر: الولا�ت التالية تتواجد في بلد�ت

الولا�ت الأخرى لشمال البلاد ،بلد�ت مقر الولاية في الهضاب العليا، أما خارج هذه البلد�ت فكان 

من المرسوم التنفيذي رقم  05يعمل �سلوب التراضي �لإضافة إلى البلد�ت ولا�ت الجنوب حسب المادة 

07/1121.  

 الشروط النموذجي عن طريق المزاد العلني، إذ يرخص الوزراء كل و�لتالي يمنح الامتياز على أساس دفتر

ومنه فأسلوب التراضي ) من نفس الأمر 05المادة (حسب اختصاصه بمنح الامتياز عن طريق المزاد العلني ،

يتم اللجوء إليه في حالات محددة على سبيل الحصر ) المزاد العلني(اعتبر استثناءا على القاعدة العامة 

من نفس الأمر، بعد الترخيص مجلس الوزراء بناءا على اقتراح من ا�لس الوطني  07ادة حسب الم

  . من نفس الأمر 06للاستثمار تطبيق للمادة 

أدخل المشرع الجزائري تعديلات على كيفية منح  11/11وبعد صدور القانون المالية التكميلي رقم 

استثناءا، لتصبح الأصل في  08/04ت في الأمر رقم عقد الامتياز ،حيث اعتمد طريقة التراضي التي كان

  .إبرام عقود امتياز العقار الصناعي، وعليه يكون المشرع قد منح الوالي سلطة منح الامتياز

عملا �حكام ،مع الإبقاء على وصاية وزير السياحة  ،و�لتالي تركيز سلطة المنح في يد سلطة واحدة

بموجب القانون المالية لسنة ) وزير السياحة موافقة(لي استغنى عنها و�لتا ،11/11من القانون  15المادة 

  .الوزير المكلف بتهيئة الإقليم بموافقة واستبدلها 2013

                                                           
1
المتعلق بشروط وكيفيات  06/11الذي يحدد تطبيق أحكام المرسوم  2007ابريل 23المؤرخ في07/121المرسوم التنفيذي رقم   

 25بتاريخ   27الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز المشاريع استثمارية ،ج،ر،العددمنح امتياز والتنازل عن 

  .2017ابريل
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لتصبح كما  08/04رقم  الأمرمن  05فقد عدل المادة  20151أما قانون المالية التكميلي لسنة 

 ،المكلف �لاستثمار الولائيقتراح من المدير يرخص الامتياز �لتراضي بقرار من الوالي بناء على ا: يلي

ة على الأراضي لمديرين الولائيين للقطاعات المعني�لتنسيق مع ا ،الذي يتصرف كما تطلب الأمر ذلك

والأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة والأصول العقارية  ،التابعة للأملاك الخاصة للدولة

  .وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات ،المتبقية للمؤسسات العمومية الاقتصادية

يلاحظ إذن تذبذب المشرع الجزائري في اعتناق مبدأ واحد نظرا لتعدد المرافق العمومية التي يمكن 

حتى لو تعلق الأمر بمرفق  ،حول طريقة اختيار الملتزمه بل تذبذب موقف ،عن طريق عقد الامتياز ييرها،تس

مما يؤثر سلب على مناخ  ،بعد فترات ليست �لمتباعدة ،واحد، وهو ما يعرض القوانين للتعديل والتتميم

سيما وأن عقد أجنبيا لام شخصا التي يمكن أن يكون فيها الملتز  ،الاستثمار خاصة �لنسبة لعقود الامتياز

الامتياز يستلزم أموالا طائلة من قبل الملتزم �عتباره قد يتضمن إنشاء الهياكل الأساسية، �هيك عن ضرورة 

راد وهو ما ضطفضلا عن ضرورة مراعاته لمبدأ سير المرفق العام �نتظام وإ: اللازمة الإجباريةاء التأمينات ر أج

  .فةبعض على ا�از  ىض علر يف

  

  

  

  

                                                           
ديسمبر  31الصادرة في  78عدد .ر.ج   2015المتضمن قانون المالية لسنة  2014ديسمبر  30المؤرخ في  10-14القانون 1

2014.  
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  199- 18نافسة في ظل صدور المرسوم التنفيذي الطلب على الم: �نيا

إذا كان الهدف من وراء وضع نظام منافسة كشرط جوهري لإبرام عقود الإدارة العامة وتفويضات  

فإن تلبية هذا المطلب لا يمكن إلا أن  ،1ة هو الوصول إلى تحقيق امتياز أفضل المتعاقدين،خاصالمرفق العام

  .شروط جاءت في المرسوم التنفيذي يتوافر مجموعة من

  : التعريف القانوني: أولا

على انه " 18/199من المرسوم التنفيذي  11المادة  عرف المشرع الجزائري الطلب على المنافسة في نص  

ض ضمان ،بغر الحصول على أفضل عرض من خلال وضع عدة متعاملين في المنافسة يستهدف إجراء

 .المتخذةالعمليات وعدم التحيز في القرارات  وشفافيةهم والموضوعية في معايير انتقاءهم تالمساواة في معامل

ت الضما� حسنأ الذي يقدم وهو ذلك،نح التفويض المرفق العام للمترشح الذي يقدم أفضل العرض يمو 

  ."أد�ه 13المهنية والتقنية والمالية حسب سلم تقييم محددة في دفتر الشروط المنصوص عليها في المادة 

  أشكال طلب على المنافسة: �نيا

ويفهم  "المنافسة وطنيا على يكون طلب"أنه  18/199من المرسوم التنفيذي  10جاء في نص المادة    

  :من مما سبق أن هذا الإجراء على مرحلتين أساسيين وهما

  

  

  

                                                           
تحليلية وتقنية وتكميلية لمعلومة الصفقات العمومية، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة  النوي خرشي،الصفقات العمومية، دراسة 1

  .148ص.2018
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  الأولي للمترشحين الانتقاءمرحلة:  

  ار الأولى على أساس ملفات المترشحين تيتفويض المرفق العام أنه الاخ من تنظيم 12بينت المادة

من دفتر شروط وعنوانه، دفتر  ويجب أن تظهر الو�ئق المكونة لملف الترشح المحددة في الجزء الأول،

  .1الترشيح في لوح الإعلان على العروض ملف

 مرحلة اختيار المتعامل المتعاقد:  

  ثر توجيه دعوة إلى المترشحين الذين تم انتقاءهم أثناء المرحلة الأولى إلى سحب دفتر شروطاعلى، 

دفتر الشروط الإدارية العامة المتعلقة شروط �هيل المترشحين والو�ئق التي : الذي يتضمن دفترين

  .تتكون منها ملفات الترشح

  :الجزء الثاني

الطلب جدوى كما يمكن الإعلان عن عدم   ،هو دفتر العروض ويتضمن البنود الإدارية والبنود المالية  

  .2من المرسوم التنفيذي المتعلق التفويض المرفق العام 15و 14المادة وفقا لما جاء في نص  ،على المنافسة

كان في النصوص القديمة والتي كان  جاء في أحكام المرسوم التنفيذي الجديد وهو عكس ما ا ماذه 

  .فيها أسلوب الدعوة للمنافسة كإجراء استثنائي لاسيما في تنظيم عقود الامتياز

  :كاستثناءضي  تراأسلوب ال :الفرع الرابع

الاعتبار الشخصي وكان يعتبر المبدأ  �سلوبما يعرف  الأسلوبجاء في النصوص القديمة المتضمنة لهدا    

 :دراسة مقارنة فيما يلي إلىوسنتطرق . العام في إبرام عقود وخصوصا عقود الامتياز

                                                           
  .سالف الذكر، 199-18 المرسوم التنفيذي1
  .سالف الذكر،199-18المرسوم التنفيذي 2
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  18/199قبل صدور المرسوم التنفيذي شخصي كمبدأ لإبرام الاعتبار ال: أولا

تدخل المشرع الجزائري يالتي لم  ،يعتبر مبدأ الاعتبار الشخصي مبدأ معمول به في إطار العقود الإدارية 

عليه من مصلحة عامة أو مخاطر لا  ينطويلتحديد كيفية منحها وانعقادها نظرا لأهميتها أو أهمية محلها، لما 

يتحملها إلا من كان كفئ لها، وهو ما يتجسد في عقود تفويضات المرفق العام وخصوص عقد الامتياز 

خاصة ما يتعلق بكيفية منحه �ستثناء تشريعات متفرقة  ،الذي لم يتدخل المشرع كأصل عام لتنظيمه

لتزم على أساس الاعتبار واسعة في اختيار المخاصة ببعض القطاعات، منحت الإدارة المانحة سلطة 

الاعتبارات فنية وشخصية تتوفر لديه هو دون ،لشخص على أساسمنح العقد ل ،لذ يفهم منهالشخصي 

غيره �عتباره يتولى تسيير مرفق عام مهيأ ومخصص أصلا لتلبية وإشباع حاجات عامة وما ينطوي على 

رة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية النموذجية المطبقة في في هذا الصدد تنص الفق ،1ذلك من مسؤولية

يمنح : "على أنه،منح الامتيازات على البني التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية 

هذا الامتياز بصفة شخصية محضة ويلتزم صاحب الامتياز في جميع التصرفات القانونية التي يقوم �ا في 

من  13كما تشير المادة " مهما تكن طبيعتها �حترام أحكام دفتر شروط المرفق ،ار هذه الاتفاقيةإط

الذي يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند  11/341المرسوم التنفيذي رقم 

إلى أن امتياز إقامة هياكل  ،2أسفل السدود ونقل المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهر�ئية

ولا ،عند أسفل السدود ونقاط المياه المنشآت التحويل، التزويد المصانع الهيدروكهر�ئية غير قابل للتنازل 

  .يمكن أن يكون محل �جير للغير من الباطن تحت طائلة سقوط الحق

                                                           
  .63نفس المرجع السابق،ص" الجزائرواقع المنافسة عند إبرام عقود تفويضات المرفق العامة في "رقراقي محمد زكر�ء، 1

 02الصادرة بتاريخ  54المحدد لكيفيات منح امتياز الموارد المائية، عدد  2011سبتمبر  26المؤرخ في  11/341المرسوم التنفيذي 2

  .2011أكتوبر 
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ت منح امتياز المحدد لكيفيا 11/220من المرسوم التنفيذي رقم  12من جهتها تضيف المادة 

مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة من أجل  تحليه�قامة هياكل  ،استعمال الموارد المائية

أو  الأملاحمياه البحر أو نزع  لتحليهتلبية الحاجيات الخاصة أن امتياز إقامة هياكل  ،أوالمنفعة العمومية 

من الباطن للغير تحت طائلة  �جير ولا يمكن أن يكون محل،المعادن من المياه المالحة غير قابلة للتنازل عنه 

 ،بل وأكثر من ذلك تدخل المشرع الجزائري في بعض الحالات لتحديد المفوض له بصفة حصرية،البطلان 

: مثل ،ت الطابع الاستراتيجيدون أي إمكانية لمنحة لأشخاص غيره بخصوص بعض المرافق العامة ذا

  .امتياز نقل المحروقات بواسطة الأ�بيب

وأهمية صاحب الامتياز  ،وعليه يتضح جليا من خلال هذه المواد اعتماد مبدأ الاعتبار الشخصي

المرفق العام  وتسييرالمرفق العام على أساس أن تنازل الدولة مؤقتا عن إدارة  لتسييرللتعاقد مع الإدارة 

يعد من قبيل تنظيم المرفق العام محل العقد والإمكانية التي تتمتع �ا الإدارة في اختيار الملتزم في  ،للملتزم

  ،سير للمرفقتتقابلها التزامات بضرورة إشباع الحاجات العامة عن طريق �مين أفضل إدارة و  ،عقد الامتياز

حيث تفرض عليه  ،لتي تقع على الملتزمكما يجد مبدأ الاعتبار الشخصي أيضا أساسه في جملة الالتزامات ا

والكيفية التي تسمح بتقديم الخدمات  ،المرفق العام وفقا للطريقة المحددة في العقد تسييرسهر شخصيا على 

ز�دة على ما فرضه ضرورة الاستفادة من إمكانيات  ،1بطريقة مرضية للمنتفعين وإشباعهاالعامة للجمهور 

  . 2استغلال المرفق لتكفل �عباءلمالية والتقنية في االخواص ا

                                                           
  15أبو بكر محمد عثمان، المرجع السابق، ص1

، 2013شهادة الماجيستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران،  بلبسط سمية،عقد امتياز خدمات النقل البحري، مذكرة لنيل2

  .98:ص
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بمعنى  ،نتائج تفويض المرفق العام، استنادا لمبدأ الاعتبار الشخصي تتمثل في عدم قابليته للتنازل أهممن 

الذي  ،على أن يحل محله شخص آخر في تنفيذ العقد ،عدم إمكانية اتفاق الملتزم مع الإدارة المانحة للعقد

 ،في حالة وجود نص خاص يحدد إجراءات منع الامتياز وإمكانية قابليته للتنازل من عدمها إلاأبرمه معها 

على غرار القرار الوزاري المشترك الذي يحدد شروط وكيفيات التكفل �لامتياز على الأراضي التابعة 

الممنوح قبل نشر  ،الموجهة للإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري ،للأملاك الخاصة للدولة

المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي  10/03وكذا القانون  ، 281-15المرسوم التنفيذي رقم 

  .1الفلاحية التابعة لأملاك الخاصة للدولة

للانتقال إلى الورثة الذي لا يتم إلا في حالة وجود  ،يقال �لنسبة لمدى قابلية عقد الامتياز الأمرونفس 

  .نص صريح يشير لإمكانية ذلك

  18/199ي في ظل المرسوم التنفيذي أسلوب التراض: �نيا

تبين لنا مما سبق أن أسلوب الطلب على المنافسة هو القاعدة العامة في إبرام تفويضات المرفق العام، بما  

لها مملة من الإجراءات التي تؤدي في مجالحق المشاركة لكل المرشحين، ويقيد من جهة الإدارة بج يكفل

 الشفافية،على رأسها ضمان  �تيحريتها في اختيار المتعامل المتعاقد معها لأسباب موضوعية  لعقد الإدارة

عام قد أ�ح هامشا معتبر في القانون تفويضات المرفق ال إنوتكريس مبدأ الحرية المنافسة على الرغم من 

                                                           
لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الخاصة للدولة المادة  2010أوت  15المؤرخ في  10/03القانون رقم 1

  "هذا القانون يكون هو الامتياز قابلا للتنازل والتوريث طبقا لأحكام"منه على انه  13
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أسلوب طلب المنافسة وهو يعرف  إتباعلات وظروف معينة لا يمكن معها االحرية، اختيار المتعاقد في الح

  �Le gré à gré1سلوب التراضي 

  تعريف التراضي: أولا

ذلك الاستثناء : "عرف التراضي على أنهيو  ،طرق إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام إحدىيعتبر أسلوب     

من المنافسة  إطاروذلك في  ،شكليات المنافسةتعدد في التعاقد الذي يقوم به السلطة المتخصصة دون 

المتعاقد المناسبة شرط الالتزام �لقواعد  اختيارفي املة كبحرية   الاحتفاظالمترشحين للتعاقد مع  بين  المفتوحة

  2"المنظمة لهذا الأسلوب

نص جاء بالمتعلق �لتفويض المرفق العام  18/199وقد نظم أسلوب التراضي في المرسوم التنفيذي 

  .منه 08كأسلوب استثنائي وفق للمادة   هصريح في هذا ا�ال وقد أعتبر 

  أشكال التراضي: �نيا

التراضي البسيط خذ صيغة �من تنظيم تفويض المرفق العام على أن التراضي يمكن أن  16المادة  نصت   

  .أو التراضي بعد الاستشارة

  :التراضي البسيط: أولا

يقوم من خلاله السلطة المفوضة �ختيار المفوض له  إجراءالتراضي البسيط هو فان  ،18وفقا للمادة     

  يةقنة والتنيالمالية والمه قدراته التأكد من ،بعدمؤهل لضمان سير المرفق العام

                                                           
اسية، رقراقي محمد زكر�ء، الحماية القانونية لقواعد المنافسة في الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السي1

  .2014-2013جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، السنة الجامعية، 
  209:نشاط الإداري، مرجع سابق ذكره، صعوابدي عمار، القانون الإداري، الجزء الثاني، ال2
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ها دويمكنها من حق اختيار لغرض تقيي ،تعامل المتعاقد معهالمفي امتياز ا طلق يد الإدارةأرغم أنه 

  :بحالات تشمل في 20بحالات اللجوء إلى التراضي البسيط بحيث قيد�ا نص المادة 

  :الوضعية الاحتكارية للمترشح واحد  ) أ

يد يحتل وضعية على يد متعامل وحلا توفر عندما لا يمكن تنفيذ موضوع التفويض إتوهو الحالة التي     

 1ةاحتكاري

  :ستعجاليةالحالات الإ  ) ب

البسيط وقد تراضي إجراء ال التفويض، وفقلمصلحة المتعاقدة إبرام اتفاقية لتسمح ي حالات هو      

 :يها في عدة صورة و سيدهعلى إمكانية تج 21ت المادة نص

  .المفعول لموضوع إجراء النسخ ريةاس ،كون اتفاقية التفويض مرفق العامتعندما -

  .التمديد أج هلحق الذي يكون موضوعالم إمضاءرفض المفوض له - 

  .استمرارية المرفق العام من طرف المفوض له ضماناستحالة  -

  .32وفي حالة التراضي أبسط يقوم اختيار دعوة المترشح إلى تقديم عرض المادة 

  الاستشارةعد بالتراضي : �نيا

مترشحين  03طة توجه إلى بسييسمح �برام اتفاقية تفويض المرفق العام بموجب استشارة  إجراءهو    

  .ول أ�ا تجد في هذا الإجراء الحرية والمرونة الكافية في اختيار المتعاقد معهاقويمكن ال ،على الأقل

التنفيذي من المرسوم  19توفر إحدى حالات المادة ،باللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة يمكنكما 

  :وفي الآتي 18-199

                                                           
 .،سالف الذكر 18/199المرسوم التنفيذي 1
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  :حالة عدم جدوى طلب كل المنافسة -أ

عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة وفي هذه الحالة تم اختيار  إعلانوتتوفر هذه الحالة عند   

  .المفوض له من بين المترشحين المؤهلين الذين شاركوا في الطلب على المنافسة

  :تستلزم اللجوء إلى الطلب على المنافسةحالة تفويض بعض المرافق التي لا  -ب

تم يو  ،مشترك يقرار وزار  م بموجبعلى التنظي أحالهاولم يحددها المشرع بل  ،نظرا لطبيعتها الخاصة  

نفس دفتر  �تباعي ملزمة هو  ةمن طرف السلطة المفوض ،اختيار المفوض له من ضمن قائمة معدة سابقا

  .1شروط

بموجب تقنية التفويض يبقى  ،المرافق العمومية في الجزائر وتسييرإن نجاح مشاركة القطاع الخاص في إدارة 

للمفوض له فحسب بل بصورة أساسية بوجود ،ليس فقط �لإمكا�ت المادية والمهنية والتقنية ،مرهو� 

وهو الأمر  ،لة تنفيذهمنذ بدأ تكوينه وحتى مرح ،ستفرض على طرفي العقد ،ضوابط تتضمنها مبادئ 

ويقصد بذلك المرسوم التنفيذي 2015النصوص التطبيقية لأحكام مرسوم  رهينالذي يبقى 

التي ستحكم تفويض المرافق العمومية، وكذا لتوجهات المشرع والغا�ت التي يرمي من خلالها 18/199

كمرفق المياه �15/247سيالر  رب سبقت صدور مرسومارغم وجود تج العامةق فلتطبيق تقنية تفويض المرا

  2.والاتصالات والنقل

بين �مين المرفق العام وغا�ت  توفيقأما عن التساؤل حول مدى قدرة تفويض المرفق العام على ال

.المرفق العام  بادئالمرفق العام خاضعا لم بتسييرفيبقى المكلف  ،المفوض له الاستثمارية

                                                           
  .المرجع السابق. ، المتعلق بتفويض المرفق العام199-18المرسوم التنفيذي 1
                                                                                                                             169صالح زمال بن علي،المرجع السابق،ص2



 :الفصل الثاني
 

للتطبیق  03/03قابلیة الأمر 
  في مجال تفویضات 

  المرفق العام
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ـــــــــتحكم في المنافســـــــــة       ـــــــــتي ت ـــــــــه مجموعـــــــــة القواعـــــــــد ال ـــــــــى أن ـــــــــف قـــــــــانون المنافســـــــــة عل يمكـــــــــن تعري

أو التـــــــــــزاحم بـــــــــــين المتعـــــــــــاملين الاقتصـــــــــــادية في المحافظـــــــــــة علـــــــــــى العمـــــــــــلاء، وقـــــــــــد وســـــــــــع القـــــــــــانون 

  1.المتعلق �لمنافسة بمجال تطبيقية سؤال على أشخاص أو النشاطات  10/05

المتعلــــــــــــــــق �لمنافســــــــــــــــة  2003جويليــــــــــــــــة  19المــــــــــــــــؤرخ في  03/03كمــــــــــــــــا يهــــــــــــــــدف الأمــــــــــــــــر    

ـــــــــــــد قواعـــــــــــــد حمايتهـــــــــــــا قصـــــــــــــد تنشـــــــــــــيط  المعـــــــــــــدل والمـــــــــــــتمم إلى تنظـــــــــــــيم المنافســـــــــــــة الحـــــــــــــرة، وتحدي

الفعاليــــــــــــــة الاقتصــــــــــــــادية وتحســــــــــــــن ظــــــــــــــروف معيشــــــــــــــة المســــــــــــــتهلكين في جــــــــــــــو يســــــــــــــمح ضــــــــــــــمان 

ـــــــــــالأمر يتعلـــــــــــق  2الشـــــــــــفافية والنزاهـــــــــــة، في العلاقـــــــــــات الاقتصـــــــــــادية، ـــــــــــارا لهـــــــــــذه الأهـــــــــــداف ف واعتب

�لشــــــــــــريعة العامــــــــــــة، الــــــــــــتي تضــــــــــــبط �ــــــــــــا ممارســــــــــــة حريــــــــــــة المنافســــــــــــة في كــــــــــــل منــــــــــــاحي أنشــــــــــــطة 

  .و الخدمات الإنتاج وتوزيع

ولمــــــــــا كانــــــــــت هــــــــــذه القواعــــــــــد القانونيــــــــــة مكملــــــــــة لبعضــــــــــها الــــــــــبعض فإنــــــــــه لابــــــــــد مــــــــــن توضــــــــــع   

ره الشــــــــــــــــريعة العامــــــــــــــــة المعــــــــــــــــدل والمــــــــــــــــتمم �عتبــــــــــــــــا 03/03العلاقــــــــــــــــة الممكنــــــــــــــــة بــــــــــــــــين الأمــــــــــــــــر 

المتضـــــــــــــــــــمن  2015ســـــــــــــــــــبتمبر 16المـــــــــــــــــــؤرخ في   15/247للمنافســــــــــــــــــة والمرســـــــــــــــــــوم الر�ســـــــــــــــــــي 

ــــــــــــم   18/199تنظــــــــــــيم الصــــــــــــفقات العموميــــــــــــة وتفويضــــــــــــات المرفــــــــــــق العــــــــــــام، وكــــــــــــذا المرســــــــــــوم رق

  .المتعلق بتفويض المرفق العام  2018أوت  02المؤرخ في 

                                                           
كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة   ، مجلة المفكر العدد الثاني عشر،  "نطاق تطبيق قانون المنافسة في الجزائر"�طلي غنية  1

  .  335محمد خيضر،بسكرة،د س ن،ص

بتاريخ  43،ج،ر،العدد  المتعلق �لمنافسة المعدل والمتمم 2003جويلية  19المؤرخ في  03 -03المادة الأولى من الأمر2

  .2003جويلية 20
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أو ربـــــــــــط  بـــــــــــين الأحكـــــــــــام  ةإحالـــــــــــبصـــــــــــفة مباشـــــــــــرة أي  يتضـــــــــــمناورغـــــــــــم أن كـــــــــــلا النصـــــــــــين لم   

العامــــــــــة للمنافســــــــــة والأحكــــــــــام الخاصــــــــــة �لتنــــــــــافس لنيــــــــــل عقــــــــــود تفــــــــــويض المرفــــــــــق العــــــــــام، فــــــــــإن 

، طالمـــــــــــا أنـــــــــــه مـــــــــــن المتيســـــــــــر اســـــــــــتنباط عناصـــــــــــر التقـــــــــــاطع 1ذلـــــــــــك لا يعـــــــــــني  القطيعـــــــــــة بينهمـــــــــــا

المبحــــــــــث (الجامعــــــــــة، بــــــــــين أحكامهــــــــــا �لنســــــــــبة لقابليــــــــــة امتــــــــــداد قــــــــــانون المنافســــــــــة المرفــــــــــق العــــــــــام 

المعـــــــــــــــــدل  03/03الأمـــــــــــــــــر  إلى مقتضـــــــــــــــــياتأو علـــــــــــــــــى مســـــــــــــــــتوى إمكانيـــــــــــــــــة اللجـــــــــــــــــوء  )الأول

المـــــــــــــــتمم، لقطـــــــــــــــع دابـــــــــــــــر الممارســـــــــــــــات المقيـــــــــــــــدة المنافســـــــــــــــة عنـــــــــــــــد إبـــــــــــــــرام تفويضـــــــــــــــات المرفـــــــــــــــق 

  ).المبحث الثاني(العام

  امتداد قانون المنافسة إلى تطبيق مجال تفويضات المرفق العام:المبحث الأول

إن مســـــــــــألة امتـــــــــــداد تطبيـــــــــــق قـــــــــــانون المنافســـــــــــة إلى تفويضـــــــــــات المرفـــــــــــق العـــــــــــام لطـــــــــــرح عـــــــــــدة     

ــــــــين قــــــــانون  ــــــــة ب ــــــــة تتمحــــــــور حــــــــول المقارب ــــــــق العــــــــام،  المنافســــــــة وعقــــــــدأســــــــئلة جوهري تفــــــــويض المرف

حتمــــــــــا إلى إمكانيــــــــــة تطبيــــــــــق قــــــــــانون المنافســــــــــة علــــــــــى تفويضــــــــــات  ممــــــــــا يقــــــــــودو�  الأولالمطلــــــــــب 

                                                ).المطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني(المرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

  قانون المنافسة و تفويض المرفق العام قاربة بين الم: الأولالمطلب 

ــــــــانون المنافســــــــة فــــــــإذا كــــــــان التفــــــــويض      ــــــــين تفــــــــويض المرفــــــــق العــــــــام وق ــــــــق ب تتضــــــــح أوجــــــــه التواف

العامــــــــــة وتســــــــــيرها �حســــــــــن طريقــــــــــة، ممــــــــــا يحقــــــــــق المصــــــــــلحة ،2هدفــــــــــه تنظــــــــــيم المرافــــــــــق العموميــــــــــة 

                                                           
 107قات العمومية ، المرجع السابق ،ص لقواعد المنافسة في الصف.رقراقي محمد زكر�ء ، الحماية القانونية 1

مناصرية سهيلة، ، خضوع العقود الإدارية لقواعد المنافسة، مذكرة نيل شهادة الماستر في حقوق، تخصص قانون  -أوقرقوز نوال 2

  .68، ص2014 -2013السنة الجامعية  -بجاية –كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة   –أعمال 
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م تفضـــــــــيل مؤسســـــــــة علـــــــــى ه يـــــــــنظم الســـــــــير الحســـــــــن للمنافســـــــــة بعـــــــــدفـــــــــإن قـــــــــانون المنافســـــــــة بـــــــــدور 

ــــــــــروع أو حســــــــــاب أخــــــــــرى، وهــــــــــذا  لهــــــــــا توافــــــــــق بــــــــــين أهــــــــــدافهم مــــــــــا ســــــــــنتطرق إليــــــــــه في أربعــــــــــة ف

، ثم نتطــــــــــــــرق )الفــــــــــــــرع الثــــــــــــــاني( 03/03مجــــــــــــــال اختصــــــــــــــاص وفقــــــــــــــا للأمــــــــــــــر ثم ) الأولالفــــــــــــــرع (

ـــــــــث(إلى  ـــــــــين  )الفـــــــــرع الثال ـــــــــةقـــــــــانون علاقـــــــــة ب وأخـــــــــيرا طبيعـــــــــة  المنافســـــــــة ونجاعـــــــــة الخدمـــــــــة العمومي

ـــــــــــــين )الفـــــــــــــرع الرابـــــــــــــع( ـــــــــــــة ب ـــــــــــــانون المنافســـــــــــــة و علاق ـــــــــــــار أن طلـــــــــــــب الق طلـــــــــــــب العمـــــــــــــومي، �عتب

  .وتجهيزها إيجاد المرافقالعمومي هو أساس 

   ينامنظالتوافق بين أهداف ال: الفرع الأول

إن مجموعــــــــــــة أهــــــــــــداف الــــــــــــتي يســــــــــــعى إلى تحقيقهــــــــــــا كــــــــــــلا مــــــــــــن قــــــــــــانون المنافســــــــــــة وتفــــــــــــويض    

ـــــــــــبرالمرفـــــــــــق  ـــــــــــة  العـــــــــــام، تعت نفـــــــــــس أهـــــــــــداف في مجـــــــــــال العقـــــــــــود الإداريـــــــــــة لأ�ـــــــــــا تتوافـــــــــــق في حماي

  .المال العام

مـــــــــــن جهـــــــــــة أولا وحمايـــــــــــة المترشـــــــــــحين إلى العقـــــــــــد مـــــــــــن تعســـــــــــف الإدارة المتعاقـــــــــــدة، مـــــــــــن جهـــــــــــة 

  .أخرى �نيا

 :ل العامحماية الما)أولا

عقــــــــود الإداريــــــــة العامــــــــة وعقــــــــود تفــــــــويض المرفــــــــق العــــــــام خاصــــــــة كمــــــــا رأينــــــــا في الفصـــــــــل تتعلــــــــق 

، وتعــــــــــــــرف الأمــــــــــــــوال العامــــــــــــــة ��ــــــــــــــا تلــــــــــــــك 1الأول بتســــــــــــــيير واســــــــــــــتهلاك الأمــــــــــــــوال العموميــــــــــــــة

                                                           
الملتقى الوطني السادس حول دور الصفقات " مفهوم الصفقات العمومية بين الطبيعة التعاقدية والقيود التشريعية" يلة حميدةجم 1
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أمــــــــــوال الــــــــــتي يــــــــــتم تخصيصــــــــــها للمنفعــــــــــة العامــــــــــة، وهــــــــــي مجموعــــــــــة الأمــــــــــوال النقديــــــــــة الــــــــــتي يــــــــــتم 

العقـــــــــود الإداريـــــــــة قصـــــــــد بنـــــــــاء واســـــــــتغلال وتطـــــــــوير المرفـــــــــق العـــــــــام، التصـــــــــرف فيهـــــــــا عنـــــــــد إبـــــــــرام 

لتحقيــــــــــــــق المصــــــــــــــلحة العامــــــــــــــة ،و الأمــــــــــــــوال العامــــــــــــــة لا يجــــــــــــــوز التصــــــــــــــرف فيهــــــــــــــا أو حجزهــــــــــــــا 

كلاهمــــــــــــا يتفقــــــــــــان مــــــــــــن خــــــــــــلال العمــــــــــــل علــــــــــــى حفــــــــــــاظ علــــــــــــى المــــــــــــال العــــــــــــام،   إذن1أوتملكهــــــــــــا

ـــــــــدوره يهـــــــــتم بدرا ـــــــــذي ب المـــــــــال العـــــــــام ســـــــــة فتفـــــــــويض المرفـــــــــق العـــــــــام، يخضـــــــــع إلى قـــــــــانون إداري ال

قواعــــــــــد وأحكــــــــــام القانونيــــــــــة كمــــــــــا يهــــــــــدف إلى تحقيــــــــــق المصــــــــــلحة العامــــــــــة، و مــــــــــا يحكمــــــــــه مــــــــــن 

مــــــــن أهــــــــم أمــــــــوال  وتعتــــــــبر عقــــــــود التفــــــــويض المرفــــــــق العــــــــام جــــــــزءا مــــــــن عقــــــــود إداريــــــــة الــــــــتي تعتــــــــبر

العموميـــــــــة الـــــــــتي يســـــــــهر قـــــــــانون المنافســـــــــة علـــــــــى حمايتهـــــــــا مـــــــــن كـــــــــل ممارســـــــــة، أو نشـــــــــاط يمكـــــــــن 

تها فيعمـــــــــــــل هـــــــــــــذا القــــــــــــانون علـــــــــــــى ضــــــــــــمان المســـــــــــــاواة بـــــــــــــين أن يــــــــــــؤدي إلى مســـــــــــــاس بســــــــــــلام

المتعهـــــــــــــــــدين وضـــــــــــــــــمان الإعـــــــــــــــــلام �لمنافســـــــــــــــــة، واحـــــــــــــــــترام مبـــــــــــــــــادئ الوصـــــــــــــــــول إلى الطلبـــــــــــــــــات 

  .العمومية

فكلاهمــــــــــــــا يهــــــــــــــدفان إلى حســــــــــــــن اســــــــــــــتغلال المــــــــــــــال العــــــــــــــام، �ضــــــــــــــافة إلى محاربــــــــــــــة تلاعــــــــــــــب  

  2.عامةولين لنفوذهم واختلاسهم للأموال الؤ بطلب على المنافسة واستغلال المس

  حماية المرشحين من التعسف الإدارة) �نيا

ـــــــــــــة ،بمـــــــــــــا فيهـــــــــــــا عقـــــــــــــود      إن المركـــــــــــــز الـــــــــــــذي تتمتـــــــــــــع بـــــــــــــه الإدارة في مجـــــــــــــال العقـــــــــــــود الإداري

ــــــــــتي يقــــــــــوم �ــــــــــا في  تفــــــــــويض المرفــــــــــق العــــــــــام ، ومنحهــــــــــا امتيــــــــــازات الكثــــــــــيرة في كافــــــــــة المراحــــــــــل ال
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إبــــــــــــــرام العقــــــــــــــد، أدى إلى ضــــــــــــــعف المركــــــــــــــز المتعاقــــــــــــــد مــــــــــــــع الإدارة الــــــــــــــتي يمكنهــــــــــــــا اللجــــــــــــــوء إلى 

  .مل المتعاقدوسائل القانونية لضغط على المتعا

تفـــــــــــويض المرفـــــــــــق العـــــــــــام المتمثـــــــــــل في المرســـــــــــوم التنفيـــــــــــذي ويظهـــــــــــر جليـــــــــــا أن كـــــــــــل مـــــــــــن قـــــــــــانون 

المتعلـــــــــــــــــق بصـــــــــــــــــفقات العموميـــــــــــــــــة وتفويضـــــــــــــــــات  247/ 15والمرســـــــــــــــــوم الر�ســـــــــــــــــي  18/199

ن في الهـــــــــــــدف المعـــــــــــــدل المـــــــــــــتمم يشـــــــــــــتركا 03/03المرفـــــــــــــق العـــــــــــــام، وقـــــــــــــانون المنافســـــــــــــة الأمـــــــــــــر 

المتعاقــــــــــــــدة في اســــــــــــــتعمال امتيازا�ــــــــــــــا ،ويعــــــــــــــرف تعســــــــــــــف الإدارة واحــــــــــــــد هــــــــــــــو الحمايــــــــــــــة مــــــــــــــن 

ــــــــــى انــــــــــه تلــــــــــك الوقــــــــــائع وأنظمــــــــــة الــــــــــتي تصــــــــــدرها الإدارة �راد�ــــــــــا   امتيــــــــــاز الســــــــــلطة العامــــــــــة عل

ــــــــــــان ــــــــــــد، وق ــــــــــــاء التعاق ــــــــــــة مــــــــــــن تعســــــــــــف الســــــــــــلطة العامــــــــــــة أثن ون إداري وضــــــــــــع أساســــــــــــا للحماي

ـــــــــــــة العامـــــــــــــة في  فبإمكـــــــــــــان المتضـــــــــــــرر أن يلجـــــــــــــأ إلى القضـــــــــــــاء الإداري �عتبـــــــــــــاره صـــــــــــــاحب الولاي

أمـــــــــــــا �لنســـــــــــــبة  08/09بموجـــــــــــــب قـــــــــــــانون الإجـــــــــــــراءات المدنيـــــــــــــة والإداريـــــــــــــة 1المـــــــــــــادة الإداريـــــــــــــة،

للقــــــــــانون المنافســــــــــة فإنــــــــــه يهــــــــــدف إلى حمايــــــــــة المتعــــــــــاملين المتعاقــــــــــدين مــــــــــن خــــــــــلال فــــــــــتح مجــــــــــال 

  .أمامهم إخطار ا�لس المنافسة بكل المخالفات التي تعيق المنافسة الحرة

  لقانون المنافسة  مجال الاختصاص وفقا: الفرع الثاني

التطـــــــــــــرق للمجـــــــــــــال  03/03تطـــــــــــــرح مســـــــــــــألة قواعـــــــــــــد الاختصـــــــــــــاص وفقـــــــــــــا لأمـــــــــــــر رقـــــــــــــم     

المعـــــــــني بتطبيـــــــــق أحكـــــــــام هـــــــــذا القـــــــــانون ســـــــــواء �لنســـــــــبة لموضـــــــــوعه أو الأشـــــــــخاص المعنيـــــــــين بـــــــــه 

ــــــــــــق هــــــــــــذا  ثم دراســــــــــــة إشــــــــــــكالية خضــــــــــــوع الشــــــــــــخص العــــــــــــام لقــــــــــــانون المنافســــــــــــة وحــــــــــــدود تطبي

  .دراسة أي مجال التفويضات المرفق العامالقانون في ا�ال المعنى �ذه ال
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ـــــــــــــــارينو  ـــــــــــــــق قـــــــــــــــانون المنافســـــــــــــــة �لاســـــــــــــــتناد إلى معي أولهمـــــــــــــــا النشـــــــــــــــاط : يتحـــــــــــــــدد مجـــــــــــــــال تطبي

  .الاقتصادي، و�نيهما من حيث الأشخاص المعنيين بتطبيقه

  مجال تطبيق قانون المنافسة من حيث النشاط الاقتصادي :أولا  -

ـــــــــتي أقر�ـــــــــا يتحـــــــــدد مجـــــــــال تطبيـــــــــق قـــــــــانون المنافســـــــــة      - ـــــــــى فكـــــــــرة النشـــــــــاط الاقتصـــــــــادي ال عل

مــــــــــــــــن قــــــــــــــــانون المنافســــــــــــــــة، والــــــــــــــــتي حصــــــــــــــــرته في مجــــــــــــــــالات الإنتــــــــــــــــاج والتوزيــــــــــــــــع  02المــــــــــــــــادة 

قــــــــــانون المنافســــــــــة يتحــــــــــدد بمجموعــــــــــة النشــــــــــاطات الــــــــــتي  يــــــــــقوالخــــــــــدمات، بمعــــــــــنى أن مجــــــــــال تطب

حـــــــــددها القـــــــــانون المتعلـــــــــق �لمنافســـــــــة، وذلـــــــــك لا يعـــــــــني �لضـــــــــرورة أن يكـــــــــون ثمـــــــــة مقابـــــــــل مـــــــــا 

لـــــــــي للنشـــــــــاط، إنمـــــــــا تكـــــــــون العـــــــــبرة في مـــــــــدى �ثـــــــــير النشـــــــــاط علـــــــــى ســـــــــوق الســـــــــلعة والخدمـــــــــة ي

فنجـــــــــد علـــــــــى ســـــــــبيل المثـــــــــل أن مجـــــــــال قـــــــــانون المنافســـــــــة قـــــــــد يمـــــــــدد إلى تجمعـــــــــات غـــــــــير ربحيـــــــــة، 

ـــــــــات، مـــــــــتى كـــــــــان لنشـــــــــاطها �ثـــــــــير علـــــــــى ســـــــــوق الخدمـــــــــة أو الســـــــــلعة،  مثـــــــــل النقـــــــــا�ت والتعاوني

نـــــــــة، حيـــــــــث قـــــــــد يعتـــــــــبر ذلـــــــــك مـــــــــن الأعمـــــــــال مثـــــــــل قـــــــــرار تنظـــــــــيم نقـــــــــابي بمقاطعـــــــــة بضـــــــــاعة معي

مـــــــــــن قـــــــــــانون المنافســـــــــــة، والـــــــــــتي قـــــــــــد �ـــــــــــدف إلى عرقلـــــــــــة  06المـــــــــــدبرة، حســـــــــــبا مفهـــــــــــوم المـــــــــــادة 

  .حرية المنافسة أو الحد منها، أو الإخلال �ا

 تطبيق قانون المنافسة من حيث الأشخاص: �نيا -

النشــــــــــــاطات  03/03بــــــــــــين المشــــــــــــرع الجزائــــــــــــري مــــــــــــن خــــــــــــلال المــــــــــــادة الثانيــــــــــــة مــــــــــــن الأمــــــــــــر    

 الإنتــــــــــاجبمقتضــــــــــيات هــــــــــذا القــــــــــانون بتأكيــــــــــد علــــــــــى أنــــــــــه يطبــــــــــق علــــــــــى نشــــــــــاطات   1المشــــــــــمولة

  والتوزيع والخدمات بما فيها تلك التي يقوم �ا الأشخاص العموميين 

                                                           
1
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أداء مهــــــــــــام  وممارســــــــــــة صــــــــــــلاحيات الســــــــــــلطة العامــــــــــــة أإذا كانــــــــــــت لا تنــــــــــــدرج ضــــــــــــمن إطــــــــــــار  

ــــــــــــــــوزيعي أو  ــــــــــــــــاجي أو الت ــــــــــــــــه يكــــــــــــــــون النشــــــــــــــــاط الاقتصــــــــــــــــادي ســــــــــــــــواء الإنت المرفــــــــــــــــق العام،وعلي

ــــــــــانون المنافســــــــــة، بغــــــــــض النظــــــــــر عــــــــــن  ــــــــــد مجــــــــــال إعمــــــــــال ق ــــــــــد تحدي الخــــــــــدمي هــــــــــو العــــــــــبرة ، عن

ـــــــــه شخصـــــــــا خاصـــــــــا أو  ـــــــــث كون طبيعـــــــــة العـــــــــون الاقتصـــــــــادي الممـــــــــارس لهـــــــــذا النشـــــــــاط، مـــــــــن حي

ـــــــــتي يتـــــــــدخل فيهـــــــــا   1هـــــــــذا الأخـــــــــير، �عتبـــــــــاره ســـــــــلطة عامـــــــــة عامـــــــــا، فيمـــــــــا عـــــــــدى الحـــــــــالات ال

  وهي الوضعية التي نجدها في مجال التفويضات المرفق العام، 

ـــــــــــــإن اصـــــــــــــطلاح المؤسســـــــــــــة بمفهـــــــــــــوم قـــــــــــــانون المنافســـــــــــــة، لا يمكـــــــــــــن قصـــــــــــــره علـــــــــــــى  ـــــــــــــالي ف و�لت

ــــــــــل يمتــــــــــد إلى كــــــــــل شــــــــــخص يمــــــــــارس نشــــــــــاطات  ــــــــــة الخاصــــــــــة، ب ــــــــــة أو المعنوي الأشــــــــــخاص الطبيعي

ـــــــــــوارد في المـــــــــــادتين  الإنتـــــــــــاج والتوزيـــــــــــع والخـــــــــــدمات، حســـــــــــب ، مـــــــــــن الأمـــــــــــر 02/03المفهـــــــــــوم ال

مــــــــــتى ثبــــــــــت قيامــــــــــه بنشــــــــــاط اقتصــــــــــادي، متمثــــــــــل في مــــــــــنح ســــــــــلعة أو تقــــــــــديم خدمــــــــــة  03/03

داخــــــــــــل نطــــــــــــاق ســــــــــــوق معــــــــــــين، مــــــــــــا لم يتقــــــــــــرر ارتبــــــــــــاط النشــــــــــــاط بمصــــــــــــلحة عامــــــــــــة أو كــــــــــــان 

  .ضرور� لتحقيقها

  قانون المنافسة ونجاعة الخدمة العمومية: الفرع الثالث

مــــــــــــن المرســــــــــــوم المتعلــــــــــــق بتفــــــــــــويض المرفــــــــــــق العــــــــــــام  03رع الجزائــــــــــــري في المــــــــــــادة نــــــــــــص المشــــــــــــ    

يجـــــــــــــــــب أن يـــــــــــــــــتم تفـــــــــــــــــويض المرفـــــــــــــــــق العـــــــــــــــــام في إطـــــــــــــــــار احـــــــــــــــــترام مبـــــــــــــــــادئ  «علـــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــه 
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المساواةوالاســـــــــــــــتمرارية والتكيـــــــــــــــف مـــــــــــــــع ضـــــــــــــــمان معـــــــــــــــايير الجـــــــــــــــودة و النجاعـــــــــــــــة في الخدمـــــــــــــــة 

 »1  العمومية 

ونوعيـــــــــــة الخدمـــــــــــة  المرفـــــــــــق العـــــــــــامقـــــــــــد ربـــــــــــط بـــــــــــين تفـــــــــــويض  يتبـــــــــــين لنـــــــــــا أن المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــري

  .المقدمة وجعلها كضمان أساسي

  مفهوم الخدمة العمومية: أولا

 :تعريفها -1

مجموعــــــــــــــة الأنشــــــــــــــطة الــــــــــــــتي تقــــــــــــــدمها الدولــــــــــــــة أو الجهــــــــــــــة الرسميــــــــــــــة في بلــــــــــــــدها و المصــــــــــــــالح    ) أ

ــــــــــتي تــــــــــدفع لتقــــــــــديمها المتعلقــــــــــة بعمــــــــــوم الشــــــــــعب ولا  ــــــــــع المــــــــــواطنين، فالحاجــــــــــة ال العامــــــــــة لجمي

 .خرى ،وتتحمل الدول مسؤولية أن أي تقصير في تقديمهاتختص �لفئة دون أ

ــــــــــة المختلفــــــــــة مــــــــــن  أ�ــــــــــاكمــــــــــا   ) ب ــــــــــارة عــــــــــن أي عمــــــــــل رسمــــــــــي صــــــــــادر عــــــــــن المؤسســــــــــات الدول عب

وزارات وهيئــــــــــــات مجــــــــــــالس البلديــــــــــــة ومراكــــــــــــز الشــــــــــــرطة ،ومحــــــــــــاكم وغيرهــــــــــــا، وهــــــــــــي خدمـــــــــــــة لا 

الأمـــــــــن مـــــــــثلا فإ�ـــــــــا لا تجـــــــــني  بلهـــــــــا المـــــــــالي، دائمـــــــــا ففـــــــــي نزاعـــــــــات ولحفـــــــــظتتلقـــــــــى الدولـــــــــة مقا

مــــــــن ورائهــــــــا المــــــــال مــــــــن المــــــــواطنين، لكنهــــــــا أحيــــــــا� �خــــــــذ مقــــــــابلا مثــــــــل الخدمــــــــة الكهــــــــر�ء مــــــــن 

 2. خلال دفع الفواتير
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 : معايير الخدمة العمومية -2

  لها عدة المعايير وهي نفسها مبادئ العامة للمرافق العمومية 

تمييـــــــــــز علـــــــــــى  لعموميـــــــــــة، دونافلـــــــــــي جميـــــــــــع المـــــــــــواطنين الحـــــــــــق تلقـــــــــــي الخدمـــــــــــة  :المســـــــــــاواة  ) أ

 .أساس الجنس أو اللون أو العرق والدين

ممــــــــــــا   ،لا تنتهــــــــــــي كو�ــــــــــــا متواصــــــــــــلة العموميــــــــــــة، أ�ــــــــــــاإن مــــــــــــا يميــــــــــــز الخدمــــــــــــة  :الديمومــــــــــــة  ) ب

يتطلــــــــــب مــــــــــن الدولــــــــــة وضــــــــــع مخطــــــــــط مــــــــــن اجــــــــــل حفــــــــــظ الخدمــــــــــة العامــــــــــة مــــــــــن التوقــــــــــف 

 1.......بسبب عدم تمويل وإضراب الموظفين

يجـــــــــــــــب أن تواكــــــــــــــب الخـــــــــــــــدمات العموميــــــــــــــة أشـــــــــــــــكال التقــــــــــــــدم ولاســـــــــــــــيما  :التطــــــــــــــور)ج

  .التكنولوجيا منا كالتحديث وسائل النقل العام، وطرق تسديد الفواتير مثلا

العلاقـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــانون المنافســـــــــــــــــــة ونجاعـــــــــــــــــــة الخدمـــــــــــــــــــة العموميـــــــــــــــــــة             : �نيـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــانون المنافســـــــــــــة يـــــــــــــرتبط �لدرجـــــــــــــة الأولى �لاقتصـــــــــــــاد، بحيـــــــــــــث يعـــــــــــــ رف غالبـــــــــــــا بقـــــــــــــانون إن ق

ـــــــــــــة المنافســـــــــــــة  ـــــــــــــدأ الحري اقتصـــــــــــــاد ،أي ذو صـــــــــــــلة بنشـــــــــــــاط مؤسســـــــــــــات في ســـــــــــــوق خاضـــــــــــــعة لمب

نــــــــــــص المــــــــــــادة الأولى الــــــــــــتي يســــــــــــعى إلى تحقيقهــــــــــــا مــــــــــــن حيــــــــــــث  ويظهــــــــــــر مــــــــــــن خــــــــــــلال الغايــــــــــــة

منــــــــــــه،فهو يســــــــــــعى لتحســــــــــــين المعيشــــــــــــة المســــــــــــتهلكين ،وهــــــــــــو نــــــــــــوع مــــــــــــن الخدمــــــــــــة العموميــــــــــــة،و 

مـــــــــــــن وجـــــــــــــود المرافـــــــــــــق العامـــــــــــــة لتحســـــــــــــين  يـــــــــــــرتبط المرفـــــــــــــق العـــــــــــــام لوجـــــــــــــود منتفـــــــــــــع، فالهـــــــــــــدف

ــــــــــى المنافســــــــــة، وتــــــــــدخل عــــــــــدة  ــــــــــتح قطــــــــــاع الشــــــــــبكية عل الخــــــــــدمات لفائــــــــــدة المنتفعــــــــــين، ومــــــــــع ف
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ــــــــــــــزام عــــــــــــــاملين زاد الحــــــــــــــرص علــــــــــــــى الحمايــــــــــــــة، المت مســــــــــــــتعملي هــــــــــــــذه المرافــــــــــــــق مــــــــــــــن خــــــــــــــلال إل

المتعــــــــــــاملين �حــــــــــــترام قواعــــــــــــد الأمــــــــــــن أثنــــــــــــاء الممارســــــــــــة نشــــــــــــاطهم وكــــــــــــذلك الحــــــــــــال في مجـــــــــــــال 

ــــــــــنص المــــــــــادة الكهــــــــــر�ء والغــــــــــ ــــــــــث ت يهــــــــــدف المرفــــــــــق 1« 02/01منــــــــــه مــــــــــن القــــــــــانون  03از حي

مجمـــــــــــــوع الـــــــــــــتراب الـــــــــــــوطني في أحســـــــــــــن شـــــــــــــروط  والغـــــــــــــاز عـــــــــــــبرالعـــــــــــــام إلى تمويـــــــــــــل الكهـــــــــــــر�ء 

  .»الأمن

إذا تعتــــــــــبر نوعيــــــــــة الخدمــــــــــة رهــــــــــان يلعــــــــــب عليــــــــــه المتعــــــــــاملين الاقتصــــــــــاديين قصــــــــــد جلــــــــــب أكــــــــــبر 

لقـــــــــــــانون المنافســـــــــــــة ،ثم إعـــــــــــــادة العـــــــــــــدد مـــــــــــــن المنتفعـــــــــــــين، وكنتيجـــــــــــــة لخضـــــــــــــوع المرافـــــــــــــق العامـــــــــــــة 

صـــــــــياغة فكــــــــــرة المرفــــــــــق العــــــــــام الـــــــــذي ظهــــــــــر �لوجــــــــــه الجديــــــــــد، هـــــــــو الخدمــــــــــة العامــــــــــة أو المرفــــــــــق 

لصـــــــــالح الجميـــــــــع ،ويظهـــــــــر �ثـــــــــير المنافســـــــــة الحـــــــــرة عليـــــــــه مـــــــــن خـــــــــلال إرســـــــــاء المبـــــــــادئ الجديـــــــــدة 

تعـــــــــــــزز المبـــــــــــــادئ الكلاســـــــــــــيكية للمرفـــــــــــــق العـــــــــــــام النوعيـــــــــــــة، الأمـــــــــــــن، الحمايـــــــــــــة، البيئـــــــــــــة وحمايـــــــــــــة 

  2.ستهلكالم

                 طبيعـــــــــــــة العلاقـــــــــــــة بـــــــــــــين قـــــــــــــانون والمنافســـــــــــــة والطلبـــــــــــــات العموميـــــــــــــة  : الفـــــــــــــرع الرابـــــــــــــع

ـــــــــــراميـــــــــــتم  ـــــــــــق العـــــــــــام في ظـــــــــــل احـــــــــــترام مبـــــــــــادئ وصـــــــــــول إلى الطلبـــــــــــات  إب اتفاقيـــــــــــة تفـــــــــــويض المرف

العموميـــــــــة، وعليــــــــــه أن مســــــــــألة العلاقــــــــــة بــــــــــين قــــــــــانون المنافســــــــــة والطلبــــــــــات العموميــــــــــة تعتــــــــــبر فــــــــــخ 

قــــــــــــانون الطلبــــــــــــات العموميـــــــــــــة بعــــــــــــض البــــــــــــاحثين في فرنســــــــــــا يــــــــــــرون أن واضــــــــــــح،لدرجة جعلــــــــــــت 
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لقضـــــــــــــاء الإداري في فرنســـــــــــــا ممـــــــــــــثلا في قابـــــــــــــل للـــــــــــــذو�ن في القـــــــــــــانون المنافســـــــــــــة كمـــــــــــــا واصـــــــــــــل ا1

مبـــــــــدأ المنافســـــــــة في الصـــــــــفقات العموميـــــــــة علـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن " مجلـــــــــس الدولـــــــــة اســـــــــتعمال عبـــــــــارة 

  ".أنه لم يحدد معا لهما بدقة

أي قـــــــــــــانون  –ومــــــــــــع ذلــــــــــــك يبقــــــــــــى الغمــــــــــــوض يطبــــــــــــع العلاقـــــــــــــة بــــــــــــين كــــــــــــلا مــــــــــــن القــــــــــــانونين 

  . ةالمنافسة وقانون الصفقات العمومي

نافســـــــــــة المعتمـــــــــــد في تنظـــــــــــيم الصـــــــــــفقات العموميـــــــــــة نجـــــــــــده يســـــــــــتجيب و�عتبـــــــــــار ان مفهـــــــــــوم الم

لمنطـــــــــــق معـــــــــــين مـــــــــــن تلقـــــــــــاء نفســـــــــــه بمـــــــــــا في ذلـــــــــــك تحقيـــــــــــق المبـــــــــــادئ والأهـــــــــــداف الأساســـــــــــية 

ـــــــــــة و تفويضـــــــــــات المرفـــــــــــق العـــــــــــام هـــــــــــي مبـــــــــــادئ مختلفـــــــــــة ب عـــــــــــض الأشـــــــــــياء الصـــــــــــفقات العمومي

  .قانون المنافسة �لمعنى الدقيق للكلمةعن تلك المعتمدة في 

ــــــــرغم و  ــــــــزعلــــــــى ال ــــــــتي تمي ــــــــات ال ــــــــة،  مــــــــن اختلاف ــــــــات العمومي قــــــــانون  المنافســــــــة عــــــــن مجــــــــال الطلب

تقـــــــــــرب بـــــــــــين القواعـــــــــــد هـــــــــــاذين النظـــــــــــامين  أنإلا أنــــــــــه يوجـــــــــــد عـــــــــــدة معطيـــــــــــات مـــــــــــن شــــــــــأ�ا 

،حيــــــــــث نلاحــــــــــظ بفرنســــــــــا أنــــــــــه منــــــــــذ إدمــــــــــاج قــــــــــانون المنافســــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل القاضــــــــــي الإداري 

خـــــــــــذ بعـــــــــــين الاعتبـــــــــــار قـــــــــــانون الصـــــــــــفقات العموميـــــــــــة �أصـــــــــــبح  الإداريـــــــــــةفي مجـــــــــــال الشـــــــــــرعية 

بشـــــــــــكل أكـــــــــــبر مقتضـــــــــــيات قـــــــــــانون المنافســـــــــــة ،دون إنكـــــــــــار خصوصـــــــــــية وقـــــــــــد تجســـــــــــد ذلـــــــــــك 

مـــــــــــن خـــــــــــلال دمـــــــــــج بعـــــــــــض أحكـــــــــــام هـــــــــــذا القـــــــــــانون في مجـــــــــــال عقـــــــــــود الإدارة �لمـــــــــــوازاة مـــــــــــع 

القـــــــــــــرار بضـــــــــــــرورة وضـــــــــــــع قواعـــــــــــــد خاصـــــــــــــة �لـــــــــــــدعوة للمنافســـــــــــــة، في إطـــــــــــــار التوفيـــــــــــــق بـــــــــــــين 
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�لتـــــــــالي ضـــــــــمان عـــــــــدم التعـــــــــدي علـــــــــى الأهـــــــــداف كـــــــــلا القـــــــــوانين وضـــــــــمان عـــــــــدم تصـــــــــادمها و 

ـــــــــــــس المنافســـــــــــــة، وتوضـــــــــــــيح صـــــــــــــلاحيات القاضـــــــــــــي الإداري بشـــــــــــــأن ضـــــــــــــمان  اختصـــــــــــــاص مجل

نزاهـــــــــة الـــــــــدعوة المنافســـــــــة ز�دة علـــــــــى دعوتـــــــــه لقبـــــــــول تطبيـــــــــق قـــــــــانون المنافســـــــــة علـــــــــى الأفعـــــــــال 

  1.التي �تيها الشخص العام

افســـــــــــــة وعلـــــــــــــى هـــــــــــــذا الأســـــــــــــاس، قـــــــــــــام القضـــــــــــــاء الإداري الفرنســـــــــــــي �دمـــــــــــــاج مقتضـــــــــــــيات المن

ــــــــــك  بشــــــــــكل واســــــــــع عنــــــــــد نظــــــــــرة المنازعــــــــــات المتعلقــــــــــة �لصــــــــــفقات العموميــــــــــة، ز�دة علــــــــــى تل

المقــــــــــررة بشــــــــــأن الــــــــــدعوة للمنافســــــــــة ممــــــــــا أدى إلى وضــــــــــع الخطــــــــــوط العربيــــــــــة لمبــــــــــدأ المســــــــــاواة في 

ـــــــــد و �طـــــــــير وفقـــــــــا لقـــــــــانون المنافســـــــــة  ـــــــــى وجـــــــــه التحدي ـــــــــى المشـــــــــتر�ت العامـــــــــة عل الحصـــــــــول عل

  .قتصاديين على التقديم عروضهم بدون أي تمييزبشكل يدعم قدرة المتعاملين الا

واحـــــــــــترام قواعـــــــــــد المنافســـــــــــة المقـــــــــــررة في القـــــــــــانون الصـــــــــــفقات العموميـــــــــــة، حيـــــــــــث تم إقـــــــــــرار حـــــــــــق 

المترشـــــــــــح في إخطـــــــــــار قاضـــــــــــي الاســـــــــــتعجال قبـــــــــــل التعاقـــــــــــدي في حالـــــــــــة وجـــــــــــود إخـــــــــــلال بســـــــــــير 

إجــــــــــــراءات المنافســــــــــــة قبــــــــــــل توقيــــــــــــع العقــــــــــــد مــــــــــــن أجــــــــــــل اتخــــــــــــاذ الإجــــــــــــراء المناســــــــــــب بخصــــــــــــوص 

  .الأوجه المثارة من طرف المترشح لاسيما عدم احترام قواعد الاشتهار والمنافسة

وبمجـــــــــــرد إقـــــــــــرار هـــــــــــذا الإجـــــــــــراء ثم التســـــــــــاؤل حـــــــــــول كـــــــــــان قـــــــــــانون المنافســـــــــــة يمكـــــــــــن أن يكـــــــــــون 

مرجعــــــــــــا لقاضــــــــــــي الاســــــــــــتعجال بخصــــــــــــوص تقــــــــــــدير وجــــــــــــود إخــــــــــــلال بقواعــــــــــــد المنافســــــــــــة وهــــــــــــو 

المــــــــــؤرخ في Bouygues قــــــــــرار التســــــــــاؤل الــــــــــذي رد عليــــــــــه مجلــــــــــس المنافســــــــــة ايجابيــــــــــا في

                                                           
  .103 -102صص رقراقي محمد زكر�ء، الحماية القانونية لقواعد المنافسة في الصفقات العمومية، المرجع السابق  1
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ـــــــــــــــــــذي أشـــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــلال إلى التجاهـــــــــــــــــــل الإدارة لإحكـــــــــــــــــــام  19991جويليـــــــــــــــــــة  02 ال

ـــــــــــــــــــانون التجـــــــــــــــــــاري الفرنســـــــــــــــــــي يمكـــــــــــــــــــن أن  L.420 -2و  L.420 -1المـــــــــــــــــــادتين  مـــــــــــــــــــن ق

يشــــــــــــكل ســــــــــــببا قانونيــــــــــــا وجيهــــــــــــا للتــــــــــــدخل قاضــــــــــــي الاســــــــــــتعجال، علــــــــــــى أن ذلــــــــــــك يقتضــــــــــــي 

حســــــــــــب هــــــــــــذا القــــــــــــرار تــــــــــــوفر بعــــــــــــض الشــــــــــــروط الهامــــــــــــة مثــــــــــــل ضــــــــــــرورة أن يكــــــــــــون الإخــــــــــــلال 

مرتكبـــــــــا مـــــــــن طـــــــــرف أحـــــــــد المشـــــــــترين العمـــــــــوميين ولـــــــــيس مـــــــــن طـــــــــرف مقـــــــــدمي العـــــــــروض ومـــــــــن 

خـــــــــــــلال بمبـــــــــــــدأ المســـــــــــــاواة في معاملـــــــــــــة المترشـــــــــــــحين �حيـــــــــــــة أخـــــــــــــرى يجـــــــــــــب أن يمـــــــــــــس هـــــــــــــذا الإ

ــــــــــــات العموميــــــــــــة ةللصــــــــــــفق ــــــــــــة بــــــــــــين القــــــــــــانون المنافســــــــــــة والطلب ،و�لتالي يمكــــــــــــن القــــــــــــول أن العلاق

هــــــــــــــــــي العلاقــــــــــــــــــة التكامــــــــــــــــــل حيــــــــــــــــــث أن كــــــــــــــــــلا ا�ــــــــــــــــــالين تحكمهــــــــــــــــــم قواعــــــــــــــــــد، و�لتأكيــــــــــــــــــد 

ــــــــــدعوة للمنافســــــــــة  المختلفــــــــــة،ولكن المقاربــــــــــة، إذ نســــــــــتنج مــــــــــن خــــــــــلال مــــــــــا ســــــــــبق أن القواعــــــــــد ال

  .من مكو�ت قانون المنافسة Composantيمكن اعتبارها مكو� 

  إمكانية تطبيق قانون المنافسة على تفويضات المرفق العام: المطلب الثاني

لم يتوقـــــــــــف نطــــــــــــاق تطبيــــــــــــق قـــــــــــانون المنافســــــــــــة علــــــــــــى التصـــــــــــرفات الــــــــــــتي �تيهــــــــــــا الأشــــــــــــخاص    

لـــــــــه ليشـــــــــمل حـــــــــتى العموميــــــــة بصـــــــــورة فرديـــــــــة في شـــــــــكل قـــــــــرارات الإداريـــــــــة فقــــــــط، بـــــــــل اتســـــــــع مجا

التصــــــــــــــرفات الــــــــــــــتي �تيهــــــــــــــا الإدارة في صــــــــــــــورة تعاقديــــــــــــــة ،ضــــــــــــــمن العلاقــــــــــــــات الــــــــــــــتي تربطهـــــــــــــــا 

�لإفــــــــــــــــراد أو �لأشــــــــــــــــخاص القــــــــــــــــانون الخــــــــــــــــاص خاصــــــــــــــــة عــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق إبــــــــــــــــرام  الصــــــــــــــــفقات 

                                                           
1)CEA Juillet , 1999 Ste anonyme Bouygues et autres N206749. Rec. p266, 

cjeg1999 p620concl La solution a été rendu en L’espece en Matier de délégation 

de service public. voyes: serino Aldo Le memento du rèfèr précontractuel , 

procédure , Moyens et jurisprudence, éditions, eyrolles ,2008, p142.  
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العموميــــــــــــة وعقــــــــــــود  تفويضــــــــــــات المرفــــــــــــق العــــــــــــام، إذ يجــــــــــــب علــــــــــــى المتعامــــــــــــل المتعاقــــــــــــد الأخــــــــــــذ 

اء في مرحلــــــــــة الإبــــــــــرام الأوليــــــــــة أو في مرحلــــــــــة المــــــــــنح بعــــــــــين اعتبــــــــــار مبــــــــــدأ الحريــــــــــة المنافســــــــــة، ســــــــــو 

ـــــــــري في الفقـــــــــرة الثانيـــــــــة مـــــــــن المـــــــــادة  ـــــــــى غـــــــــرار مـــــــــا كرســـــــــه المشـــــــــرع الجزائ الأمـــــــــر  02النهـــــــــائي عل

ـــــــــــــق �لمنافســـــــــــــة المعـــــــــــــدل المـــــــــــــتمم  03/03 ـــــــــــــى الصـــــــــــــفقات . «المتعل أحكـــــــــــــام هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر عل

  1 » ........العمومية بدأ من نشر الإعلان على المنافسة إلى غاية منح 

ـــــــــــد الشـــــــــــخص العـــــــــــام للاســـــــــــتعمال  و�عتبـــــــــــار أن التفـــــــــــويض المرفـــــــــــق العـــــــــــام هـــــــــــو وســـــــــــيلة في ي

ـــــــــــين  ـــــــــــافس ب ـــــــــــو� للتن وســـــــــــير المـــــــــــال العـــــــــــام في إطـــــــــــار المرافـــــــــــق العامـــــــــــة ،ممـــــــــــا يجعلهـــــــــــا مجـــــــــــالا حي

المتعـــــــــــاملين الاقتصـــــــــــاديين، و�لتـــــــــــالي إخضـــــــــــاع هـــــــــــذه العقـــــــــــود إلى مجموعـــــــــــة مـــــــــــن المبـــــــــــادئ الـــــــــــتي 

  .  لتكريس لمبدأ حرية المنافسة يجب احترامها

في هـــــــــــذا ا�ـــــــــــال ومـــــــــــن هـــــــــــذا إمكانيـــــــــــة إدراج أحكـــــــــــام قـــــــــــانون المنافســـــــــــة في مجـــــــــــال تفويضـــــــــــات 

ـــــــــادين الأساســـــــــية، أن  ـــــــــدعم لأحـــــــــد المي ـــــــــد مـــــــــن ال المرفـــــــــق العـــــــــام، عـــــــــاملا يســـــــــاهم في إعطـــــــــاء المزي

القـــــــــانون المنافســـــــــة مجـــــــــال واســـــــــع مـــــــــن حيـــــــــث الأشـــــــــخاص حيـــــــــث يخضـــــــــع لأحكامـــــــــه كـــــــــل مـــــــــن 

ـــــــــــــوي الخـــــــــــــاص أوالشـــــــــــــخص  العـــــــــــــام، هـــــــــــــذا مـــــــــــــا كرســـــــــــــه قـــــــــــــانون المنافســـــــــــــة  الطبيعـــــــــــــي أو المعن

: بموجــــــــب المــــــــادة الثانيــــــــة منــــــــه الــــــــتي تــــــــنص علــــــــى تطبيــــــــق أحكــــــــام هــــــــذا الأمــــــــر علــــــــى مــــــــا يلــــــــي

ـــــــــــــك الـــــــــــــتي يقـــــــــــــوم أشـــــــــــــخاص معنويـــــــــــــة عموميـــــــــــــة " فحســـــــــــــب المـــــــــــــادة يخضـــــــــــــع أشـــــــــــــخاص "وتل

متيـــــــــــــازات القـــــــــــــانون العـــــــــــــام مـــــــــــــثلهم أشـــــــــــــخاص الخـــــــــــــاص لقـــــــــــــانون المنافســـــــــــــة، رغـــــــــــــم تمـــــــــــــتعهم �

                                                           
ى الأشخاص العمومية ، مذكرة شهادة الماجستير تحقيق قانون أعمال ،كلية الحقوق نصيرة قيراطي، تطبيق قانون المنافسة عل 1

  .91،ص 2016-2015قالمة، السنة الجامعية  45ماي ، 08والعلوم السياسية، جامعة 
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وصـــــــــــلاحيات الســـــــــــلطة العامـــــــــــة وقـــــــــــد طرحـــــــــــت مســـــــــــألة مـــــــــــدى خضـــــــــــوع الأشـــــــــــخاص العامـــــــــــة 

،عنـــــــــــدما قـــــــــــررت إلغـــــــــــاء امتيـــــــــــاز المرفـــــــــــق  مدينـــــــــــة �مـــــــــــبيلقـــــــــــانون المنافســـــــــــة في فرنســـــــــــا قضـــــــــــية 

العــــــــــــام، الممنــــــــــــوح للمؤسســــــــــــة توزيــــــــــــع الميــــــــــــاه، ومنحــــــــــــه لمؤسســــــــــــة أخــــــــــــرى، فادعــــــــــــت المؤسســــــــــــة 

مـــــــــــن  07لمنافســـــــــــة تطبيقـــــــــــا لأحكـــــــــــام المـــــــــــادة الأولى �ن هـــــــــــذا القـــــــــــرار مخـــــــــــل �لقواعـــــــــــد قـــــــــــانون ا

فقامــــــــــــــت �خطــــــــــــــار مجلــــــــــــــس المنافســــــــــــــة ، وأعلــــــــــــــن  1986ديســــــــــــــمبر  01الأمــــــــــــــر الصــــــــــــــادر في 

ـــــــــت محجمـــــــــة اســـــــــتئناف �ريـــــــــس إلى عكـــــــــس  ـــــــــول الأخطـــــــــار ، وقـــــــــد ذهب هـــــــــذا الأخـــــــــير عـــــــــدم قب

ــــــــــة المــــــــــادة  ــــــــــررت مجلــــــــــس المنافســــــــــة أي قابلي ــــــــــزاع و قــــــــــام  07مــــــــــا ق ــــــــــى موضــــــــــوع الن ــــــــــق عل للتطبي

ــــــــــــوح �تخــــــــــــاذ إجــــــــــــراء وفــــــــــــ ــــــــــــى أشــــــــــــخاص 1ق آ�ر الامتيــــــــــــاز الممن ــــــــــــق قــــــــــــانون المنافســــــــــــة عل وتطبي

ــــــــى العقــــــــود الإداريــــــــة لأنــــــــه  ــــــــانون المنافســــــــة عل ــــــــق ق ــــــــذي يجــــــــدد تطبي القــــــــانون العــــــــام هــــــــو مبــــــــدأ ال

يســــــــــــــــتلزم ليكــــــــــــــــون للعقــــــــــــــــد إدار� أن يكــــــــــــــــون أحــــــــــــــــد أطــــــــــــــــراف الصــــــــــــــــفقة العامــــــــــــــــة وعقــــــــــــــــود 

مــــــــــــن  04لمــــــــــــادة تفويضــــــــــــات المرفــــــــــــق العــــــــــــام بصــــــــــــفته الخاصــــــــــــة وهــــــــــــو مــــــــــــا كرســــــــــــه المشــــــــــــرع في ا

  .     18/199المرسوم التنفيذي 

  نطاق تطبيق قانون المنافسة على تفويضات المرفق العام: الفرع الأول

يمكــــــــــــن القــــــــــــول أن تطبيــــــــــــق قــــــــــــانون المنافســــــــــــة علــــــــــــى تفويضــــــــــــات المرفــــــــــــق العــــــــــــام لايثــــــــــــير أي   

إشــــــــــكال، بعـــــــــــد إدخـــــــــــال قواعـــــــــــد قـــــــــــانون المنافســــــــــة في مجـــــــــــال الشـــــــــــرعية الإداريـــــــــــة، مـــــــــــوازاة مـــــــــــع 

ل المشـــــــــــــرع الجزائـــــــــــــري، مـــــــــــــن جهـــــــــــــة أخـــــــــــــرى التعـــــــــــــديلات الضـــــــــــــرورية في ظـــــــــــــل قـــــــــــــانون إدخـــــــــــــا

                                                           
  .110 – 104رقراقي محمد زكر�ء، الحماية القانونية لقواعد المنافسة في الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص ص1



للتطبیق في مجال تفویضات المرفق العام 03/03قابلیة الأمر:        الفصل الثاني  

 

 
 73 

وكـــــــــــــــــــذا المرســـــــــــــــــــوم التنفيـــــــــــــــــــذي  2015الصــــــــــــــــــفقات والتفويضـــــــــــــــــــات المرفـــــــــــــــــــق العـــــــــــــــــــام ســــــــــــــــــنة 

ــــــــــــدأ المنافســــــــــــة الحــــــــــــرة في جميــــــــــــع التعاقــــــــــــدات الإدارة بحيــــــــــــث  18/199 مــــــــــــن أجــــــــــــل حمايــــــــــــة مب

الإدارة يشــــــــــــــكل أي إخــــــــــــــلال بحريــــــــــــــة المنافســــــــــــــة في تفويضــــــــــــــات المرفــــــــــــــق العــــــــــــــام مــــــــــــــن طــــــــــــــرف 

المفوضـــــــــــــة مجـــــــــــــالا لتـــــــــــــدخل القاضـــــــــــــي الإداري مـــــــــــــن أجـــــــــــــل الفصـــــــــــــل فيـــــــــــــه ولا يمكـــــــــــــن �لـــــــــــــس 

  1.المنافسة صلاحية المتابعة هذا الإخلال

ويعــــــــــــــود تطبيــــــــــــــق قــــــــــــــانون المنافســــــــــــــة علــــــــــــــى العقــــــــــــــود الإداريــــــــــــــة في الجزائــــــــــــــر إلى الأمــــــــــــــر رقــــــــــــــم 

ـــــــــــادة  95/06 ـــــــــــك ضـــــــــــمنيا مـــــــــــن خـــــــــــلال الم ـــــــــــق �لمنافســـــــــــة بحيـــــــــــث يفهـــــــــــم ذل والـــــــــــتي  02المتعل

ــــــــــــن ــــــــــــات ت ــــــــــــق أيضــــــــــــا علــــــــــــى كــــــــــــل العقــــــــــــود والاتفاق ــــــــــــي وتطب ــــــــــــى مــــــــــــا يل أو  والمشــــــــــــتر�تص عل

أو توزيــــــــــع ســــــــــلع وخــــــــــدمات فمــــــــــن  الإنتــــــــــاجالاتفاقــــــــــات الــــــــــتي يقصــــــــــد �ــــــــــا انجــــــــــاز نشــــــــــاطات 

خـــــــــــلال عبـــــــــــارة الجمـــــــــــع كـــــــــــل يفهـــــــــــم إطـــــــــــلاق الحكـــــــــــم علـــــــــــى كـــــــــــل العقـــــــــــود أي لا يتســـــــــــنى أي 

تعلــــــــق �نجــــــــاز محلــــــــه يكــــــــل مــــــــا المتعلــــــــق المنافســــــــة   06- 95عقــــــــد مــــــــن تطبيــــــــق أحكــــــــام الأمــــــــر 

  2.نشاطات أو التوزيع سلع الخدمات 

ــــــــــه المــــــــــادة  أشــــــــــارتوهــــــــــو مــــــــــا  ــــــــــنص  03/03مــــــــــن الأمــــــــــر  06إلي ــــــــــث ت المعــــــــــدل والمــــــــــتمم، حي

تحضـــــــــــــر الممارســـــــــــــات والأعمــــــــــــال المـــــــــــــدبرة والاتفاقيات،والاتفاقـــــــــــــات الصـــــــــــــريحة " علــــــــــــى مـــــــــــــايلي 

الإخــــــــــــلال  ،عنــــــــــــدما �ــــــــــــدف أو يمكــــــــــــن أن �ــــــــــــدف إلى  عرقلــــــــــــة المنافســــــــــــة أو الحــــــــــــد منهــــــــــــا أو

  ..." لها في نفس السوق أو في جزء جوهري 

                                                           
  . 111راقي محمد زكر�ء ، الحماية القانونية لقواعد المنافسة في الصفقات العمومية، المرجع السابق صرق 1

  .101 -100 :نصيرة قيراطي، المرجع السابق، ص ص2
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و�لاعتمــــــــــاد علــــــــــى المــــــــــادة يكــــــــــون المشــــــــــرع قــــــــــد شمــــــــــل كــــــــــل تصــــــــــرف يتضــــــــــمنا توافــــــــــق ويطــــــــــابق 

الإرادات أ� كـــــــــان شـــــــــكله القـــــــــانوني الـــــــــذي يظهـــــــــر بـــــــــه لمـــــــــا في ذلـــــــــك العقـــــــــود الإداريـــــــــة خاصـــــــــة 

عقــــــــــــد تفــــــــــــويض الصــــــــــــفقات العموميــــــــــــة �عتبارهــــــــــــا أعمــــــــــــال القانونيــــــــــــة،ونفس الحــــــــــــال �لنســــــــــــبة ل

المرفـــــــــــق العام،و�لتـــــــــــالي مـــــــــــادام تطبيـــــــــــق قـــــــــــانون المنافســـــــــــة مـــــــــــرتبط �لنشـــــــــــاط الاقتصـــــــــــادي فإنـــــــــــه 

ــــــــــى الحريــــــــــة، المنافســــــــــة �عتبارهــــــــــا صــــــــــورة مــــــــــن  ــــــــــر عل لا يمكــــــــــن أن يخــــــــــرج العقــــــــــود لهــــــــــا مــــــــــن �ث

صــــــــــور الاتفاقــــــــــات، المنصــــــــــوص علهــــــــــا ضــــــــــمن أحكامــــــــــه مــــــــــا دام أن إجــــــــــراءات الإبــــــــــرام ومــــــــــنح 

ــــــــــةعقــــــــــود التفــــــــــويض المرفــــــــــق العــــــــــا : م لاتختلــــــــــف عــــــــــن مــــــــــا هــــــــــو معمــــــــــول في الصــــــــــفقات العمومي

ــــــــى  ــــــــرام عقــــــــود النصــــــــوص المرفــــــــق العــــــــام للحضــــــــر المقــــــــرر عل ــــــــة إب قــــــــلا مــــــــانع مــــــــن إخضــــــــاع عملي

ــــــــــى غــــــــــرار مــــــــــا  ــــــــــين المترشــــــــــحين عل ــــــــــتي قــــــــــد يقــــــــــع ب ــــــــــة للمنافســــــــــة ال ركه داســــــــــتالاتفاقــــــــــات المنافي

القـــــــــــانون المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــري حـــــــــــول قـــــــــــانون المنافســـــــــــة للصـــــــــــفقات العموميـــــــــــة، وذلـــــــــــك بصـــــــــــدور 

تطبيــــــــــق أحكــــــــــام هــــــــــذا الأمــــــــــر علــــــــــى علــــــــــى منــــــــــه  02حيــــــــــث تــــــــــنص المــــــــــادة 12/ 08امتــــــــــداد 

ـــــــــدءا مـــــــــن نشـــــــــر الإعـــــــــلان عـــــــــن المنافســـــــــة إلى المـــــــــنح المؤقـــــــــت  ـــــــــة ب ـــــــــي الصـــــــــفقات العمومي مـــــــــا يل

مـــــــــن نـــــــــص القـــــــــانون الـــــــــتي تـــــــــنص علـــــــــى الســـــــــماح بمـــــــــنح الصـــــــــفقة  06وعـــــــــدا المـــــــــادة  1للصـــــــــفقة

  .لفائدة أصحاب هذه الممارسات

  

                                                           
 36المتعلق �لمنافسة ،ج،ر،العدد 03/03الامر تعديل المتضمن 2008جوان 25المؤرخ في 12 -08من قانون  02المادة  1

  .2008جويلية 02بتاريخ
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ـــــــانيالفـــــــرع  ـــــــل عقـــــــود تفـــــــويض المرفـــــــق : الث ـــــــى المترشـــــــحين لني ـــــــق قـــــــانون المنافســـــــة عل تطبي

  .العام

ـــــــــــق العـــــــــــام أن    ـــــــــــرام عقـــــــــــود التفـــــــــــويض المرف تعـــــــــــد أشـــــــــــكال تطبيـــــــــــق قـــــــــــانون المنافســـــــــــة عنـــــــــــد إب

منافســـــــــة بــــــــــين أشـــــــــخاص قــــــــــانون العـــــــــام والخــــــــــاص وذلـــــــــك عــــــــــن طريـــــــــق تقــــــــــدم لليفـــــــــتح ا�ــــــــــال 

العـــــــــــروض  اختيـــــــــــار وانتقـــــــــــاء لجنـــــــــــةفي ظـــــــــــروف محـــــــــــترم لا يفـــــــــــتح إلى مـــــــــــن قبـــــــــــل ســـــــــــري عـــــــــــرض 

ــــــــــــة لصــــــــــــاحب أحســــــــــــن  ــــــــــــة تقيــــــــــــيم العــــــــــــرض التقــــــــــــني والمــــــــــــالي ويمــــــــــــنح عملي ــــــــــــك بعــــــــــــد عملي وذل

العـــــــــــرض والتطــــــــــــور للمصــــــــــــالح الشخصــــــــــــية، الــــــــــــتي مصــــــــــــدرها عقــــــــــــد تفــــــــــــويض للمرفــــــــــــق العــــــــــــام، 

فالكــــــــــــل ســــــــــــيعمل بشــــــــــــتى الطــــــــــــرق والوســــــــــــائل مــــــــــــن أجــــــــــــل الحصــــــــــــول عليهــــــــــــا، وذلــــــــــــك منــــــــــــذ 

ــــــــى المنافســــــــة إلى غايــــــــة مرح.نشــــــــر ــــــــب عل ــــــــدم أحســــــــن عــــــــرض الطل ــــــــذي ق ــــــــار المرشــــــــح ال لــــــــة اختب

  .غلى السلطة المفوضة 

وكـــــــــل مـــــــــن لـــــــــه إمكانيـــــــــة اتصـــــــــال �لأعـــــــــوان الآخـــــــــرين لاتفـــــــــاق علـــــــــى عـــــــــروض مماثلـــــــــة أو حـــــــــول 

تقـــــــــــــديم عطـــــــــــــاءات ضـــــــــــــرورية أو الاتفـــــــــــــاق علـــــــــــــى منـــــــــــــع شـــــــــــــخص مـــــــــــــن المشـــــــــــــاركة في تقـــــــــــــديم 

المتعلــــــــــــــق  03/03مــــــــــــــن الأمــــــــــــــر  06عطــــــــــــــاءات، وهــــــــــــــو �لــــــــــــــذات إن مــــــــــــــا قصــــــــــــــدته المــــــــــــــادة 

  1.لمنافسة المعدل والمتمم�

طـــــــــــار اتي يمكــــــــــن أن يتخـــــــــــذها المترشـــــــــــحين في وعليــــــــــه فـــــــــــإن الممارســـــــــــات المنافيــــــــــة للمنافســـــــــــة الـــــــــــ

المنافســــــــــة، تظهــــــــــر علــــــــــى شــــــــــكل اتفــــــــــاق صــــــــــريح أو مــــــــــن دون التقيــــــــــد بشــــــــــكلية معينــــــــــة ،كمــــــــــا 

                                                           
صويلح كريمة، تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام في قانون الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، فرع  1

  .65،ص  2012قانون عام كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية،
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يمكـــــــــــن أن �خـــــــــــذ شـــــــــــكل التنســـــــــــيق بـــــــــــين العـــــــــــروض أو تبـــــــــــادل المعلومـــــــــــات، بـــــــــــين المترشـــــــــــحين 

وحجــــــــــم المشــــــــــروعات والأســــــــــعار المقدمــــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل التــــــــــاريخ المحــــــــــدد للبــــــــــث في طلــــــــــب علــــــــــى 

ى مثـــــــــــل التعســـــــــــف في وضـــــــــــع الهيمنـــــــــــة المنافســـــــــــة ،ولا يـــــــــــتم ذلـــــــــــك �لاتفاقـــــــــــات بوســـــــــــائل أخـــــــــــر 

بنــــــــــاءا علــــــــــى ذلــــــــــك تجــــــــــد أن غايــــــــــة قــــــــــانوني للمنافســــــــــة في حمايــــــــــة الســــــــــوق والاقتصــــــــــاد إضــــــــــافة 

  . إلى حماية المصالح المتعاملين الاقتصاديين من خلال فتح ا�ال لهم

  تطبيق القانون المنافسة على الإدارة المفوضة : الفرع الثالث

لمنافســــــــــــــــة في تفويضـــــــــــــــات المرفــــــــــــــــق العـــــــــــــــام علــــــــــــــــى لا يقتصـــــــــــــــر تطبيـــــــــــــــق أحكــــــــــــــــام قـــــــــــــــانون ا   

المترشـــــــــحين فقـــــــــط، بـــــــــل يمتـــــــــد مجالـــــــــه ليشـــــــــمل حـــــــــتى الإدارة المفوضـــــــــة، وهـــــــــذا يعـــــــــني أنـــــــــه يمكـــــــــن 

ــــــــــة تفــــــــــويض  ــــــــــدة للمنافســــــــــة، أثنــــــــــاء قيامهــــــــــا إبــــــــــرام اتفاقي ا أن ينــــــــــتج عــــــــــن الإدارة ممارســــــــــات مقي

ن المرفــــــــــــــق العــــــــــــــام، كــــــــــــــأن تقــــــــــــــوم الإدارة المفوضــــــــــــــة بمــــــــــــــنح عقــــــــــــــد التفــــــــــــــويض لأحــــــــــــــد الأعــــــــــــــوا

الاقتصـــــــــــاديين أصـــــــــــحاب اتفـــــــــــاق أو الممارســـــــــــة المحظـــــــــــورة مـــــــــــع علمهـــــــــــا بـــــــــــذلك فهـــــــــــي بـــــــــــذلك 

تعتـــــــــبر متواصـــــــــلة معهـــــــــم، وبـــــــــذلك تكـــــــــون قــــــــــد خالفـــــــــت قـــــــــانون المنافســـــــــة ،ممـــــــــا يفـــــــــتح ا�ــــــــــال 

لكــــــــــل مصــــــــــلحة الطعــــــــــن في القــــــــــرار مــــــــــنح عقــــــــــد التفــــــــــويض، وعــــــــــلاوة كــــــــــل هــــــــــذا يمكــــــــــن ليــــــــــد 

ـــــــــــدابير عـــــــــــن ط نالإدارة أ ـــــــــــد وتتـــــــــــدخل أيضـــــــــــا في هـــــــــــذه الت ـــــــــــق تمت ـــــــــــه 1المحـــــــــــا�ة والرشـــــــــــوة.ري وعلي

ـــــــــا في المبحـــــــــث الثـــــــــاني مـــــــــن  يجـــــــــب عليهـــــــــا أن تحـــــــــترم كـــــــــل إجـــــــــراءات ومبـــــــــادئ إبـــــــــرام كمـــــــــا رأين

الفصــــــــل الســـــــــابق، كمـــــــــا يجـــــــــب أن �خــــــــذ بعـــــــــين الاعتبـــــــــار قواعـــــــــد قــــــــانون المنافســـــــــة عنـــــــــد إبـــــــــرام 

                                                           
ادة الماجستير في القانون الخاص فرع قانون السوق، كلية الحقوق، ، مذكرة لنيل شه.بوزبرة سهيلة، مواجهة الصفقات المشبوهة1

  .97 -92:، ص ص 2008جامعة جيجل ،
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  10/236تفـــــــــــويض المرفــــــــــــق العام،خصوصـــــــــــا بعـــــــــــد مــــــــــــا تم إلغـــــــــــاء المرســـــــــــوم الر�ســــــــــــي اتفاقيـــــــــــة 

ـــــــــــدي نصـــــــــــت المـــــــــــادة  15/247لصـــــــــــفقات العموميـــــــــــة الســـــــــــابق بموجـــــــــــب المرســـــــــــوم قـــــــــــانون ا وال

يـــــــــــــتم تطبيـــــــــــــق سياســـــــــــــة إعـــــــــــــداد وإبـــــــــــــرام وتنفيـــــــــــــذ ومراقبـــــــــــــة الصـــــــــــــفقات العموميـــــــــــــة "أولى منـــــــــــــه 

ـــــــــــــتي تبرمهـــــــــــــا علـــــــــــــى التـــــــــــــوالي المصـــــــــــــالح المتعاقـــــــــــــدة والســـــــــــــلطات  وتفويضـــــــــــــات المرفـــــــــــــق العـــــــــــــام ال

ـــــــــــه "دا المرســـــــــــومالمفوضـــــــــــة طبقـــــــــــا للقـــــــــــوانين وتنظيمـــــــــــات المعمـــــــــــول �ـــــــــــا وأحكـــــــــــام هـــــــــــ ، كمـــــــــــا ان

ــــــــــــادئ المنصــــــــــــوص عليهــــــــــــا  ،لاســــــــــــيما بوجــــــــــــود العديــــــــــــد  ــــــــــــات تفــــــــــــويض إلى المب تخضــــــــــــع الاتفاقي

ـــــــــــدعوة إلى المنافســـــــــــة  ـــــــــــق علـــــــــــى تنظـــــــــــيم ال ـــــــــــتي جعلـــــــــــت مـــــــــــن التفـــــــــــويض معل مـــــــــــن النصـــــــــــوص ال

و�لتـــــــــــالي إلـــــــــــزام  الإدارة المفوضـــــــــــة �ختيـــــــــــار الأكفـــــــــــأ المتقـــــــــــدمين مـــــــــــن �حيـــــــــــة التقنيـــــــــــة والماليـــــــــــة 

عمــــــــــول بــــــــــه في فرنســــــــــا الــــــــــتي شــــــــــددت مجموعــــــــــة مــــــــــن النصــــــــــوص هامــــــــــة علــــــــــى غــــــــــرار مــــــــــاهو الم

ـــــــــــى الوجـــــــــــوب مـــــــــــنح التفـــــــــــويض بعـــــــــــد إشـــــــــــهار  منهـــــــــــا مـــــــــــن القـــــــــــانون التجـــــــــــاري الفرنســـــــــــي ،عل

  . 1المسبق وعلى إدارة فتح �ب أمام الترشح اكبر قدر من المتعاملين الاقتصاديين

وصـــــــــلاحية اســــــــتثناءات تطبيـــــــــق قـــــــــانون المنافســــــــة علـــــــــى المرفــــــــق العـــــــــام :الفــــــــرع الرابـــــــــع 

  السلطة العامة

المتعلــــــــــــــــق  03/03الــــــــــــــــذي يعــــــــــــــــدل ويــــــــــــــــتمم الأمــــــــــــــــر  12 -08اثــــــــــــــــر صــــــــــــــــدور القــــــــــــــــانون    

الأشـــــــــــخاص المعنويـــــــــــة العامـــــــــــة بصـــــــــــفتها  خضـــــــــــوعبمبـــــــــــدأ �لمنافســـــــــــة المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــري اعـــــــــــترف 

  .   الإدارة عامة لقواعد قانون المنافسة

                                                           
  .سالف الذكر 15/247ن المرسوم الر�سي م 05المادة 1



للتطبیق في مجال تفویضات المرفق العام 03/03قابلیة الأمر:        الفصل الثاني  

 

 
 78 

الفقــــــــــرة الأخــــــــــيرة مــــــــــن إلا أن المشــــــــــرع الجزائــــــــــري قيــــــــــد هــــــــــذا الخضــــــــــوع �ســــــــــناد نصــــــــــت عليــــــــــه   

غــــــــــــير أنــــــــــــه لا يجــــــــــــب ألا يعيــــــــــــق تطبيــــــــــــق هــــــــــــذه .".... والــــــــــــتي تــــــــــــنص عنــــــــــــه 02نــــــــــــص المــــــــــــادة 

،فمــــــــــــــن 1"الأحكـــــــــــــام أداء  مهــــــــــــــام المرفــــــــــــــق العــــــــــــــام أو ممارســــــــــــــة صــــــــــــــلاحيات الســــــــــــــلطة العامــــــــــــــة

شـــــــــــرط عـــــــــــدم بفهـــــــــــم أن تطبيـــــــــــق هـــــــــــذه الأحكـــــــــــام مرهـــــــــــون ي  ، يعـــــــــــيقهم ألالال مصـــــــــــطلح خـــــــــــ

 .ة صلاحية السلطة العامة لمهام المرفق العام أو ممارس إعاقتها

يســـــــــــتبعد �ائيـــــــــــا تطبيـــــــــــق أحكـــــــــــام هـــــــــــذا  03/03ان المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــري في ظـــــــــــل الأمـــــــــــر كـــــــــــ  

ـــــــــك طبقـــــــــا للمـــــــــادة  القـــــــــانون علـــــــــى الأشـــــــــخاص العامـــــــــة، ادا مـــــــــا تصـــــــــرفت كســـــــــلطة عامـــــــــة ،وذل

ر الأمــــــــــر علــــــــــى الإعاقــــــــــة فقــــــــــط أي أصــــــــــبح يقتصــــــــــ 2008ولكــــــــــن في ظــــــــــل تعــــــــــديل منــــــــــه  02

 ةداء مهـــــــــــــام المرفـــــــــــــق العـــــــــــــام، وصـــــــــــــلاحين المنافســـــــــــــة علـــــــــــــى أبمفهـــــــــــــوم المخالفـــــــــــــة تطبيـــــــــــــق قـــــــــــــانو 

  2.السلطة العامة

لكـــــــــــن مـــــــــــاهي المهمـــــــــــة الرئيســــــــــــية الـــــــــــتي أنشـــــــــــأت مـــــــــــن أجلهــــــــــــا المرافـــــــــــق العامـــــــــــة وصــــــــــــلاحية   

الســــــــــلطة العامــــــــــة ،والــــــــــتي تتوقــــــــــف عنــــــــــدها حــــــــــدود قواعــــــــــد قــــــــــانون المنافســــــــــة ولإجابتــــــــــه علــــــــــى 

  .ذلك لابد من التطرق الى 
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   رئيس للمرفق العام وصلاحيات السلطة العامةالمصلحة العامة كهدف   ) أ

ــــــــبر هــــــــذه الأخــــــــيرة   ــــــــق العــــــــام ارتباطــــــــا واســــــــعا �لمصــــــــلحة العامــــــــة حيــــــــث تعت يــــــــرتبط مفهــــــــوم المرف

المشــــــــرع مــــــــن خــــــــلال إنشــــــــاء هــــــــذا المرفــــــــق وكــــــــذا مــــــــن  إليــــــــههــــــــي الهــــــــدف الأول ،الــــــــذي يســــــــعى 

 . خلال ممارسة �قي امتيازات السلطة العامة في الدولة

أنواع النشاط أو الخدمات التي تصدر الرأي العام في وقت " المصلحة العامة ا�ا دوجي  ويعتبر 

من أوقات وفي دولة المعينة، أن على الدولة القيام �ا نظرا لأهميتها للجماعة ولعدم إمكانية 

ن  �ديتها على الوجه الأكمل بدون تدخل الدولة المتزايد في ا�الات المتروكة للأفراد خاصة وا

تقدير أهمية الخدمات التي يجب إشباعها عن طريق المرافق العامة، فهي بذلك تلك الخدمات التي 

ومن هذا فالجهة التي تقرر المصلحة العامة في  1يعجز الأفراد بوسائلهم الخاصة عن إشباعها

السلطات العمومية الدولة وجماعات المحلية، فهي المكلفة بتقدير هل هنا حاجات عامة يجب 

 .تحقيقها 

 إعاقة قانون المنافسة للمهام المرفق العام وصلاحية السلطة العامة   ) ب

ـــــــــــــدوره       ـــــــــــــانون المنافســـــــــــــة ب ـــــــــــــه المصـــــــــــــلحة العامـــــــــــــة، فـــــــــــــإن ق إذا كـــــــــــــان القـــــــــــــانون الإداري هدف

يـــــــــــــنظم ســـــــــــــير حســـــــــــــن للمنافســـــــــــــة بعـــــــــــــدم تفضـــــــــــــيل مترشـــــــــــــح علـــــــــــــى آخـــــــــــــر، بـــــــــــــذلك يضـــــــــــــمن 

المنافســــــــــــــة الجزائــــــــــــــري، إذ نجــــــــــــــد أول المصــــــــــــــلحة العامــــــــــــــة،وهناك الأهــــــــــــــداف تتجلــــــــــــــى في قــــــــــــــانون 

 95/06تكـــــــــــــريس لهـــــــــــــذه أهـــــــــــــداف في أول قـــــــــــــانون كـــــــــــــرس المنافســـــــــــــة صـــــــــــــراحة وهـــــــــــــو الأمـــــــــــــر 
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المتعلـــــــــق �لمنافســـــــــة الملغـــــــــى وعليـــــــــه نجـــــــــد أن الغايـــــــــة الـــــــــتي يهـــــــــدف إليهـــــــــا القـــــــــانون المنافســـــــــة هـــــــــي 

أو قـــــــــــــانون ســـــــــــــاري المفعـــــــــــــول والمتمثلـــــــــــــة في مـــــــــــــا ســـــــــــــبق في ز�دة ، نفســـــــــــــها  في قـــــــــــــانون الملغـــــــــــــى

ـــــــــــ ـــــــــــق هـــــــــــدف اقتصـــــــــــادي فعالي ة اقتصـــــــــــادية، وتحســـــــــــين ظـــــــــــروف المعيشـــــــــــية المســـــــــــتهلكين أي تحقي

  .1واجتماعي ينصب في مضمون المصلحة العامة

وعليـــــــــه لابـــــــــد مـــــــــن تقـــــــــديم المصـــــــــلحة العامـــــــــة علـــــــــى قواعـــــــــد المنافســـــــــة لكـــــــــن يشـــــــــترط أن تحقـــــــــق 

هـــــــــــذا الاســـــــــــتبعاد الهـــــــــــدف المرغـــــــــــوب، فمـــــــــــثلا نجـــــــــــد المرافـــــــــــق تم مـــــــــــنح اتفاقيـــــــــــة تفويضـــــــــــها عـــــــــــن 

مـــــــــن المرســـــــــوم التنفيــــــــــذي  20بســـــــــيط وذلـــــــــك راجـــــــــع إلى مــــــــــا جـــــــــاء في المـــــــــادة لتراضـــــــــي اطريـــــــــق 

المتعلـــــــــــق بتفـــــــــــويض المرفـــــــــــق العـــــــــــام ،وهـــــــــــدف مـــــــــــن ذلـــــــــــك تحقيـــــــــــق المصـــــــــــلحة العامـــــــــــة  18/199

علـــــــــــــى حســـــــــــــاب المنافســــــــــــــة ،و�لتـــــــــــــالي اســــــــــــــتبعاد تطبيـــــــــــــق قـــــــــــــانون المنافســــــــــــــة إذا كـــــــــــــان هــــــــــــــذه 

  .للمنافسة ) حة العامةالمصل(الأخيرة تسببت في إيعاقها  أو حالة دون تحقيقها 

ـــــــــة للمنافســـــــــة عنـــــــــد إبـــــــــرام: المبحـــــــــث الثـــــــــاني عقـــــــــود  صـــــــــور بعـــــــــض الممارســـــــــات المنافي

  .تفويض المرفق العام

قــــــــــــانون المنافســـــــــــــة يعتـــــــــــــبر ســــــــــــندا جديـــــــــــــدا كفيــــــــــــل �مـــــــــــــداد مجـــــــــــــال تجــــــــــــدر الإشـــــــــــــارة إلى أن    

 العقـــــــــــود الإداريـــــــــــة، بحمايـــــــــــة قانونيـــــــــــة فعالـــــــــــة خصوصـــــــــــا في مجـــــــــــال مجا�ـــــــــــة الممارســـــــــــات المقيـــــــــــدة

للمنافســـــــــة الممكـــــــــن إتيا�ـــــــــا خصوصـــــــــا مـــــــــن طـــــــــرف المتنافســـــــــين ممـــــــــا يحـــــــــتم علينـــــــــا دراســـــــــة، دور 
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عقــــــــــود تفويضــــــــــات  هــــــــــذا القــــــــــانون في مواجهــــــــــة مثــــــــــل هــــــــــذه الممارســــــــــات ، لاســــــــــيما أن ســــــــــوق

  1.المرفق العام  يعتبر مجالا خاصا لوجودها

قـــــــــــــــــــد يلجـــــــــــــــــــأ المتعـــــــــــــــــــاملون الاقتصـــــــــــــــــــاديون في معظـــــــــــــــــــم الأحيـــــــــــــــــــان إلى مضـــــــــــــــــــاعفة قـــــــــــــــــــو�م، 

ــــــــــــافى مــــــــــــع قواعــــــــــــد المنافســــــــــــة الاقتصــــــــــــ ــــــــــــق اســــــــــــتعمال أســــــــــــاليب تتن ادية في الســــــــــــوق، عــــــــــــن طري

ـــــــــــا �لنظـــــــــــام القـــــــــــانوني للصـــــــــــفقات  ـــــــــــق الضـــــــــــوابط المنصـــــــــــوص علني الحـــــــــــرة، فتنظـــــــــــيم المنافســـــــــــة وف

ــــــــــة للمنافســــــــــة، أو  ــــــــــق اتفاقيــــــــــات منافي ــــــــــة، وتفويضــــــــــات المرفــــــــــق العــــــــــام لا يمنــــــــــع مــــــــــن خل العمومي

  .ات المقيدةوضع مهين أو تركيز اقتصادي وغيرها من الممارس

 03/03الأمــــــــــــر رقــــــــــــم  المــــــــــــذكورة فيويتعلــــــــــــق الأمــــــــــــر �لممارســــــــــــات المنافيــــــــــــة لقواعــــــــــــد المنافســــــــــــة 

الـــــــــــــتي يحتمـــــــــــــل أن تـــــــــــــنجم عـــــــــــــن إقـــــــــــــدام بعـــــــــــــض المنافســـــــــــــين علـــــــــــــى إبـــــــــــــرام اتفاقيـــــــــــــات مقيـــــــــــــدة 

  للمنافسة فيما بينهم أو الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة على سوق 

  حضر الاتفاقات المقيدة لمنافسة في تفويضات المرفق العام : الأولالمطلب  -

إن موضــــــــــــــــــوع حظــــــــــــــــــر الاتفاقــــــــــــــــــات الاقتصــــــــــــــــــادية، يــــــــــــــــــرتبط بشــــــــــــــــــكل واســــــــــــــــــع �لأهــــــــــــــــــداف 

ـــــــــات  ـــــــــبر مثـــــــــل هـــــــــذه الاتفاقي ـــــــــة، وفي هـــــــــذا الإطـــــــــار هنـــــــــاك بعـــــــــض الـــــــــدول تعت الاقتصـــــــــادية للدول

ــــــــــــق ودول أخــــــــــــرى تعتمــــــــــــد الح ــــــــــــدأ الحظــــــــــــر المطل ظــــــــــــر منافســــــــــــة في حــــــــــــد ذا�ــــــــــــا أي تعتمــــــــــــد مب

النســـــــــــــبي للاتفاقيـــــــــــــات الاقتصـــــــــــــادية بحيـــــــــــــث تشـــــــــــــترط تـــــــــــــوفر مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن الشـــــــــــــروط لكـــــــــــــي 
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ولتوضــــــــــيح ذلــــــــــك يجــــــــــب  1يخضــــــــــع الاتفــــــــــاق للحظــــــــــر مثلمــــــــــا هــــــــــو معتمــــــــــد في فرنســــــــــا والجزائــــــــــر

ثم التطــــــــــــــــرق لشــــــــــــــــروط قيــــــــــــــــام  الأول�لاتفــــــــــــــــاق المقيــــــــــــــــدة للمنافســــــــــــــــة الفــــــــــــــــرع   أولاالتعريــــــــــــــــف 

ـــــــــــــاني  و  ـــــــــــــد للمنافســـــــــــــة الفـــــــــــــرع الث ـــــــــــــث لالإخـــــــــــــلاالاتفـــــــــــــاق المقي ، مـــــــــــــع �لمنافســـــــــــــة الفـــــــــــــرع الثال

  .المقيدة للمنافسة في عقود تفويضات المرفق العام الإشارة لبعض نماذج اتفاقات

  .تعريف الاتفاق المقيدة المنافسة: الفرع الأول

تشـــــــــــــكل الاتفاقـــــــــــــات المقيـــــــــــــدة للمنافســـــــــــــة أحـــــــــــــد المحـــــــــــــاور الهامـــــــــــــة في القـــــــــــــانون الاقتصـــــــــــــادي   

بصـــــــــــفة عامـــــــــــة، وقـــــــــــانون المنافســـــــــــة بصـــــــــــفة خاصـــــــــــة، كمـــــــــــا تعتـــــــــــبر مـــــــــــن أهـــــــــــم المواضـــــــــــيع الـــــــــــتي 

 ، وقـــــــــــانو��ـــــــــــا فقهـــــــــــاشـــــــــــغلت الدراســـــــــــات الفقهيـــــــــــة، علـــــــــــى الـــــــــــرغم مـــــــــــن اخـــــــــــتلاف المقصـــــــــــود 

لهــــــــــــا مــــــــــــن خــــــــــــلال وضــــــــــــع بحيــــــــــــث يهــــــــــــدف الجانــــــــــــب التشــــــــــــريعي إلى وضــــــــــــع تحديــــــــــــد دقيــــــــــــق، 

، إلى اعتمـــــــــــــــاد مبـــــــــــــــدأ الفقـــــــــــــــهنصـــــــــــــــوص جامـــــــــــــــدة لتحديـــــــــــــــد الممارســـــــــــــــة، في حـــــــــــــــين يهـــــــــــــــدف 

الملائمــــــــــــة الاقتصــــــــــــادية إلى أ�مــــــــــــا أي التشــــــــــــريع والفقــــــــــــه، يشــــــــــــتركان في وضــــــــــــع إطــــــــــــار خــــــــــــاص 

ــــــــف جــــــــام �ــــــــذه الممارســــــــة  ع لهــــــــا وعليــــــــه ينبغــــــــي توضــــــــيح المقصــــــــودلهــــــــذه الممارســــــــة ووضــــــــع تعري

  .ايا وفقهيتشريع

  

  

  

                                                           
تواتي محند شريف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة شهادة الماجستير في القانون كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة  1

   17ص  2007بومرداس، 
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  التعريف التشريعي: أولا

المتعلــــــــــــق �لمنافســــــــــــة المعــــــــــــدل والمــــــــــــتمم علــــــــــــى أنــــــــــــه تحظــــــــــــر 1مــــــــــــن الأمــــــــــــر  06تــــــــــــنص المــــــــــــادة   

الممارســــــــــــــات والأعمــــــــــــــال المــــــــــــــدبرة، والاتفاقيــــــــــــــات الصــــــــــــــريحة أو الضــــــــــــــمنية عنــــــــــــــدما �ــــــــــــــدف أو 

يمكــــــــــــــن أن �ــــــــــــــدف أو يمكــــــــــــــن أن �ــــــــــــــدف إلى عرقلــــــــــــــة حريــــــــــــــة المنافســــــــــــــة أو الحــــــــــــــد منهــــــــــــــا أو 

ترمـــــــــي الإخـــــــــلال �ـــــــــا في نفـــــــــس الســـــــــوق أو الجـــــــــزء في الجـــــــــزء جـــــــــوهري، منهـــــــــا لاســـــــــيما عنـــــــــدما 

  : إلى

 .الحد من دخول في السوق أو في ممارسة النشاطات  التجارية فيها -

 .تقليص أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني  -

 .أقسام الأسواق أو مصادر التموين -

عرقلــــــــــة تحديــــــــــد الأســــــــــعار حســــــــــب القواعــــــــــد الســــــــــوق �لتشــــــــــجيع المصــــــــــطنع لارتفــــــــــاع الأســــــــــعار  -

 .فاضهاأو انخ

ــــــــة لــــــــنفس الخــــــــدمات اتجــــــــاه الشــــــــركاء التجــــــــاريين ممــــــــا يحــــــــرمهم مــــــــن  - ــــــــق شــــــــروط غــــــــير متكافئ تطبي

 .منافع المنافسة

ـــــــــولهم خـــــــــدمات إضـــــــــافية لـــــــــيس لهـــــــــا صـــــــــلة بموضـــــــــوع  - ـــــــــرام العقـــــــــود مـــــــــع الشـــــــــركاء لقب إخضـــــــــاع إب

 .هذه العقود سواء بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية

 2.اب هذه الممارسات المقيدةالسماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصح -

                                                           
  .سالف الذكر  03/03الامر 1
  .ثم نقل  هذه المادة بشكل شبه حرفي من قانون حرية الأسعار  والمنافسة الفرنسي 2
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ـــــــــــــــف  ـــــــــــــــى غـــــــــــــــرار المشـــــــــــــــرع الفرنســـــــــــــــي، لم يتطـــــــــــــــرق إلى تعري ـــــــــــــــري عل ـــــــــــــــالي فالمشـــــــــــــــرع الجزائ و�لت

ـــــــــــتي يكـــــــــــون فيهـــــــــــا  ـــــــــــل اكتفـــــــــــى بســـــــــــرد بعـــــــــــض الحـــــــــــالات ال ـــــــــــة للمنافســـــــــــة، ب الاتفاقيـــــــــــات المنافي

  .الاتفاق محظورا بحيث جاءت صياغة النص عامة

  التعريف الفقهي: �نيا

كــــــــــــــــــل توافــــــــــــــــــق في الإدارة لعــــــــــــــــــونين : للاتفــــــــــــــــــاق، يعتــــــــــــــــــبر أنـــــــــــــــــهالتعريـــــــــــــــــف الكلاســــــــــــــــــيكي    

اقتصـــــــــاديين أو أكثـــــــــر مســـــــــتقلين  كـــــــــل واحـــــــــد عـــــــــن الآخـــــــــر، مـــــــــن أجـــــــــل تقريـــــــــر إتبـــــــــاع ســـــــــلوك 

ــــــــــس المنافســــــــــة الفرنســــــــــي أن كــــــــــل اتفــــــــــاق  معــــــــــين بصــــــــــيغة مســــــــــتقلة في الســــــــــوق ، كمــــــــــا رأى مجل

مطلـــــــــــق يفـــــــــــترض توافـــــــــــق في الإرادات بـــــــــــين الأشـــــــــــخاص الطبيعيـــــــــــة أو المعنويـــــــــــة  ويعتـــــــــــبر شـــــــــــرط 

 .تشكيل الاتفاق المنافي للمنافسة

إن كـــــــــــــل مـــــــــــــن الفقــــــــــــــه والتشـــــــــــــريع وإن لم يتوصـــــــــــــلا بدراســــــــــــــتها إلى وضـــــــــــــع تعريـــــــــــــف للاتفــــــــــــــاق 

فقــــــــــــان علــــــــــــى أن تحقــــــــــــق هــــــــــــذا الأخــــــــــــير يشــــــــــــترط مجموعــــــــــــة تالمنــــــــــــافي المنافســــــــــــة إلا أن كلاهمــــــــــــا ي

  .من العناصر تعتبر شروطا ضرورية لشكليه مما يستوجب عرضها

  لاتفاق المقيد للمنافسة قيام ا: الفرع الثاني 

ينبغــــــــــي لقيــــــــــام الاتفــــــــــاق، تبــــــــــني خطــــــــــة مشــــــــــتركة بــــــــــين مجموعــــــــــة مــــــــــن الأعــــــــــوان الاقتصــــــــــاديين   

، ولا يقـــــــــــوم �1ـــــــــــدف الإخـــــــــــلال الحريـــــــــــة المنافســـــــــــة داخـــــــــــل ســـــــــــوق واحـــــــــــدة للســـــــــــلع والخـــــــــــدمات

الاتفــــــــــاق، في غيـــــــــــاب هــــــــــذا الشـــــــــــرط و�لتـــــــــــالي يتحقــــــــــق الاتفـــــــــــاق بمجــــــــــرد انصـــــــــــراف إرادة كـــــــــــل 

القــــــــــــــــرار إلى الانخــــــــــــــــراط في قالــــــــــــــــب المشــــــــــــــــترك يشــــــــــــــــكل ســــــــــــــــلوك  مؤسســــــــــــــــة معينــــــــــــــــة بســــــــــــــــلطة

                                                           
1
 70تواتي محند الشريف ،المرجع السابق،ص 
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الاجتمـــــــــــاعي �موعـــــــــــة مـــــــــــن المؤسســـــــــــات، ممـــــــــــا قـــــــــــد يـــــــــــؤثر مـــــــــــن الإرادات بـــــــــــين مجموعـــــــــــة مـــــــــــن 

ــــــــــــه ف ــــــــــــى الاســــــــــــتقلالية المعــــــــــــترف �ــــــــــــا لكــــــــــــل منهــــــــــــا، وعلي ــــــــــــف الاتفــــــــــــاق لتالمؤسســــــــــــات، عل كي

ــــــــــــــــين ا�موعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن المؤسســــــــــــــــات تتمتــــــــــــــــع  يســــــــــــــــتدعي إلغــــــــــــــــاء مجموعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الإرادات ب

ية  في اتخـــــــــــــاذ القـــــــــــــرار، بحيـــــــــــــث يســـــــــــــاهم كـــــــــــــل منهـــــــــــــا وبصـــــــــــــفة مســـــــــــــتقلة في رســـــــــــــم �ســـــــــــــتقلال

ــــــــــك بغيــــــــــة إيجــــــــــاد هــــــــــدف مشــــــــــترك بينهمــــــــــا خاصــــــــــة مــــــــــع  سياســــــــــتها الخاصــــــــــة في الســــــــــوق ،وذل

قتضـــــــــــي الحفـــــــــــاظ علـــــــــــى الاســـــــــــتقلالية قـــــــــــرار كـــــــــــل متعـــــــــــاملين تالعلـــــــــــم �ن المنافســـــــــــة في الســـــــــــوق 

أو الشـــــــــــــروط  الاقتصــــــــــــاديين ســــــــــــواء مـــــــــــــن حيــــــــــــث تحديـــــــــــــد الأســــــــــــعار أو الـــــــــــــدخول في الســــــــــــوق

  .  العامة للبيع

أمــــــــــا مــــــــــن حيــــــــــث طبيعــــــــــة الاتفــــــــــاق ، فإنــــــــــه لــــــــــيس مــــــــــن الضــــــــــروري أن يكــــــــــون تعاقــــــــــد� يولــــــــــد 

ــــــــــين كمــــــــــا هــــــــــو معــــــــــروف في القــــــــــانون المــــــــــدني، وإنمــــــــــا  ــــــــــين المتعــــــــــاملين المعني ــــــــــة ب التزامــــــــــات متبادل

قـــــــــــد تكـــــــــــون في صـــــــــــورة ترتيبـــــــــــات وديـــــــــــة بـــــــــــين الأطـــــــــــراف المتواطئـــــــــــة تتمثـــــــــــل في مجـــــــــــرد تشـــــــــــاور 

  1.دل للمعلومات حول أسس الخطة المراد تبنيهابسيط أو تبا

علـــــــــــــى جميـــــــــــــع المؤسســـــــــــــات مهمـــــــــــــا كانـــــــــــــت  ينطبـــــــــــــقو�لنســـــــــــــبة للقـــــــــــــائمين �لتشـــــــــــــاور، فإنـــــــــــــه 

طبيعتهــــــــــا ســــــــــواء تعلــــــــــق الأمــــــــــر �شــــــــــخاص معنويــــــــــة أو أشــــــــــخاص طبيعــــــــــة، فــــــــــلا �ثــــــــــير لــــــــــذلك 

وفي هــــــــــــذا الصــــــــــــدد  2حــــــــــــول وجــــــــــــود الاتفــــــــــــاق لكــــــــــــن شــــــــــــرط ممارســــــــــــتها لنشــــــــــــاط الاقتصــــــــــــادي

                                                           
  .72تواتي محند الشريف، مرجع السابق، ص  1

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية  03،/03والأمر  �95/06صري نبيل، المركز القانوني �لس  المنافسة بين الأمر  2

  .  64ص  2003/2004الحقوق، جامعة تيزي وزو، السنة الجامعية 
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ـــــــــــتي تخـــــــــــص الأعـــــــــــوان الاقتصـــــــــــاديين المتواجـــــــــــدين في  يمكـــــــــــن التمييـــــــــــز بـــــــــــين تلـــــــــــك الاتفاقـــــــــــات ال

نفـــــــــــس المســـــــــــتوى مـــــــــــن الإنتـــــــــــاج والتســـــــــــويق أي الاتفاقـــــــــــات الأفقيـــــــــــة وتلـــــــــــك الـــــــــــتي تـــــــــــتم علـــــــــــى 

  . مستو�ت مختلفة أي الاتفاقات العمودية

ــــــــــــين مجموعــــــــــــة مــــــــــــ ــــــــــــات الــــــــــــتي تــــــــــــتم ب ــــــــــــة هــــــــــــي تلــــــــــــك الاتفاق ن المتعــــــــــــاملين فالاتفاقــــــــــــات الأفقي

المســـــــــــتقلين فيمـــــــــــا بيـــــــــــنهم أي لا تجمعهـــــــــــم رابطـــــــــــة تبعيـــــــــــة بحيـــــــــــث يقومـــــــــــون بنشـــــــــــاط اقتصـــــــــــادي 

مماثـــــــــل ويعملـــــــــون علـــــــــى مســــــــــتوى واحـــــــــد في ســـــــــوق، ففـــــــــي هــــــــــذه الحالـــــــــة يـــــــــتم تمـــــــــوين الســــــــــوق 

ـــــــــع مـــــــــثلا  ـــــــــتي تتب ـــــــــدة متواجـــــــــدة علـــــــــى مســـــــــتوى واحـــــــــد كـــــــــذلك ال مـــــــــن طـــــــــرف مؤسســـــــــات عدي

لجوؤهـــــــــا إلى اتفـــــــــاق أفقـــــــــي تتفـــــــــق بمقتضـــــــــاه  ســـــــــلع مـــــــــن أنمـــــــــاط أو أنـــــــــواع متشـــــــــا�ة والـــــــــتي يمكـــــــــن

علـــــــــى توزيـــــــــع الســـــــــوق فيمـــــــــا بينهـــــــــا، إقصـــــــــاء المؤسســـــــــات الـــــــــتي ليســـــــــت طرفـــــــــا فيـــــــــه مثـــــــــل لجـــــــــوء 

ـــــــــة �ـــــــــدف إيجـــــــــاد منافســـــــــيها مـــــــــن الســـــــــوق بـــــــــدل منافســـــــــة  مـــــــــا لعـــــــــرض ســـــــــلعها �ســـــــــعار متدني

  1.هذه المؤسسات بعضها البعض �سلوب عفوي ونزيه

يقصـــــــــــد �ــــــــــــا تلـــــــــــك الاتفاقـــــــــــات الـــــــــــتي تـــــــــــتم علــــــــــــى أمـــــــــــا الاتفاقـــــــــــات العموديـــــــــــة أو الرأســـــــــــية، ف

مســــــــــتو�ت مختلفــــــــــة في الســــــــــوق مــــــــــن الإنتــــــــــاج والتوزيــــــــــع، كالاتفاقــــــــــات الــــــــــتي تــــــــــبرم بــــــــــين منــــــــــتج 

  .يتواجد في مرتبة عليا، وموزعين يتواجدون في القاعدة

                                                           
لحراري شالح وبزة، حماية المستهلك في مجال قانون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  1

  .60،ص 2012القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسة جامعة تيزي وزو،



للتطبیق في مجال تفویضات المرفق العام 03/03قابلیة الأمر:        الفصل الثاني  

 

 
 87 

ــــــــــات مكتوبــــــــــة وهــــــــــو مــــــــــا  و�لنســــــــــبة لتشــــــــــكيل الاتفــــــــــاق، فقــــــــــد �خــــــــــذ شــــــــــكل عقــــــــــد أو اتفاقي

، ولا يهــــــــــــــم إن كــــــــــــــان 1لمنافســــــــــــــة �لاتفاقــــــــــــــات الصــــــــــــــريحةمــــــــــــــن قــــــــــــــانون ا 06أسســــــــــــــته المــــــــــــــادة 

ــــــــــــة أم لا طالمــــــــــــا أن الاتفــــــــــــاق يمــــــــــــس بمــــــــــــدى احــــــــــــترام  ــــــــــــة القانوني العقــــــــــــد صــــــــــــحيحا مــــــــــــن الناحي

قواعـــــــــــد المنافســـــــــــة ،كمـــــــــــا لا يشـــــــــــترط أن يكتســـــــــــي الاتفـــــــــــاق شـــــــــــكلا قانونيـــــــــــا واضـــــــــــحا بحيـــــــــــث 

يمكـــــــــــــــن أن يـــــــــــــــتم بطريقـــــــــــــــة لا تـــــــــــــــترك آيـــــــــــــــة آ�ر كتابيـــــــــــــــة ويتعلـــــــــــــــق الأمـــــــــــــــر في هـــــــــــــــذه الحالـــــــــــــــة 

  .�لاتفاقات الضمنية والتي تعد أكثر تعقيدا من حيث الإثبات

  إخلال الاتفاق �لمنافسة: الفرع الثالث

ــــــــــت المــــــــــادة      ــــــــــب وجــــــــــود الاتفــــــــــاق جعل مــــــــــن قــــــــــانون المنافســــــــــة الاتفــــــــــاق محظــــــــــورا  06إلى جان

ــــــــــــتي  إذ كــــــــــــان يرمــــــــــــي إلى مســــــــــــاس �لمنافســــــــــــة الحــــــــــــرة، و�لتــــــــــــالي ينبغــــــــــــي البحــــــــــــث عــــــــــــن الآ�ر ال

  .ية المنافسة سواء �لجد منها أو �لخلال �ايرتبها على حر 

فيجـــــــــــب أن يكـــــــــــون الأثـــــــــــر المترتـــــــــــب عـــــــــــن الاتفـــــــــــاق هـــــــــــو الإخـــــــــــلال �لمنافســـــــــــة ســـــــــــواء كـــــــــــان   

هـــــــــــــذا الإخـــــــــــــلال محققـــــــــــــا أو احتماليـــــــــــــا، وهـــــــــــــو مـــــــــــــا نصـــــــــــــت عليـــــــــــــه المـــــــــــــادة الســـــــــــــالفة الـــــــــــــذكر 

ووضــــــــحته بشـــــــــكل صـــــــــريح يعــــــــبر عـــــــــن رغبـــــــــة المشــــــــرع في الحظـــــــــر جميـــــــــع الاتفاقــــــــات حـــــــــتى تلـــــــــك 

  2.من الأكيد مساسها بمبدأ حرية المنافسةليس 

                                                           
الما كانت مولد لالتزامات، يراجع ديباس سهيلة ، أي العقود في مفهوم القانون المدني التي ترتب التزامات في ذمة طرفي العقد ط 1

دور الصفقات العمومية في حماية " ، مداخلة في الملتقى الوطني السادس "إشكالية تطبيق  قانون المنافسة على الصفقات العمومية"

  .43، ص 2011ماي  20كلية الحقوق جامعة المدية ،" المال العام
  "تحظر الممارسات عندما �دف أو يمكن أن �دف الى عرقلة حرية المنافسة" نه السالف ذكرها على أ 06نصت المادة  2
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�لتـــــــــالي يكفـــــــــي اعتبـــــــــار اتفـــــــــاق مـــــــــا �نـــــــــه محظـــــــــور مجـــــــــرد انصـــــــــراف نيـــــــــة الأطـــــــــراف إلى إعاقـــــــــة أو 

تقييــــــــــد المنافســــــــــة الحـــــــــــرة دون ضــــــــــرورة تحقيـــــــــــق الأهــــــــــداف غــــــــــير المشـــــــــــروعة المناهضــــــــــة للمنافســـــــــــة 

الحـــــــــد منهـــــــــا يمكـــــــــن أن يكـــــــــون �ثـــــــــير الاتفـــــــــاق ســـــــــلبيا علـــــــــى المنافســـــــــة مـــــــــن خـــــــــلال منعهـــــــــا أو 1

الحريــــــــــة المنافســــــــــة أساســــــــــا لتكييــــــــــف  الإخــــــــــلالأو الإخــــــــــلال بقواعــــــــــدها بحيــــــــــث يشــــــــــكل شــــــــــرط 

ــــــــــب عنهــــــــــا  ــــــــــتي �ــــــــــدف ولا يترت ــــــــــذلك فــــــــــإن الاتفاقــــــــــات ال ــــــــــوع ومحظــــــــــورا ل ــــــــــه ممن اتفــــــــــاق مــــــــــا �ن

مســــــــــاس بقواعــــــــــد المنافســــــــــة لا تشــــــــــكل ممارســـــــــــات منافيــــــــــة للمنافســــــــــة، ولا تقــــــــــع تحــــــــــت طائلـــــــــــة 

  المادة المشار إليها أعلاه 

ـــــــــة مـــــــــا إذا كـــــــــان ضـــــــــرر تو    ـــــــــين الاتفـــــــــاق والإخـــــــــلال �لمنافســـــــــة في حال تـــــــــوفر العلاقـــــــــة الســـــــــببية ب

ــــــــة فيــــــــه  ــــــــين الأطــــــــراف المتواطئ ــــــــة المنافســــــــة مــــــــن فعــــــــل الاتفــــــــاق المعــــــــني القــــــــائم ب ــــــــذي ألحــــــــق بحري ال

بحيـــــــــــث ينبغـــــــــــي أن تكــــــــــــون هنـــــــــــاك علاقـــــــــــة قائمــــــــــــة بـــــــــــين الاتفـــــــــــاق الــــــــــــذي تم بـــــــــــين الأطــــــــــــراف 

ــــــــــك مــــــــــن أ�ر ســــــــــ لبية علــــــــــى حريــــــــــة المنافســــــــــة ممــــــــــا يفــــــــــوض علــــــــــى المعنيــــــــــة ومــــــــــا ينــــــــــتج عــــــــــن ذل

ة بحمايـــــــــــــة المنافســـــــــــــة دراســـــــــــــة الاتفـــــــــــــاق دراســـــــــــــة المحققـــــــــــــة وتحليـــــــــــــل الســـــــــــــوق، فـــــــــــــالســـــــــــــلطة المكل

ـــــــــتم  ـــــــــى هـــــــــذا الســـــــــوق فـــــــــإذا لم ي ـــــــــه مـــــــــن حوصـــــــــلة اقتصـــــــــادية عل ـــــــــى مـــــــــا نتوصـــــــــل إلي اعتمـــــــــادا عل

الاتفــــــــــاق  ســـــــــير الحســـــــــن للمنافســـــــــة فـــــــــلا محـــــــــل لحظـــــــــروجـــــــــود علاقـــــــــة بـــــــــين الاتفـــــــــاق وال إثبـــــــــات

.2  

                                                           
  .�68صري نبيل، المرجع سابق،ص  1
  .60لحراري شالح ويزة، المرجع سابق،ص 2
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كمـــــــــا رأينـــــــــا آنفـــــــــا وإنمـــــــــا شـــــــــيء المحظـــــــــور هـــــــــو عـــــــــرض   رالاتفـــــــــاق في حـــــــــد ذاتـــــــــه غـــــــــير محظـــــــــو  إن

مــــــــــــــن  06الاتفــــــــــــــاق والآ�ر المترتبــــــــــــــة عنــــــــــــــه إذا كانــــــــــــــت مقيــــــــــــــد للمنافســــــــــــــة فأحكامــــــــــــــه المــــــــــــــادة 

ـــــــــة المنافســـــــــة وتســـــــــتثني مـــــــــن  ـــــــــتي تمـــــــــس بحري الأصـــــــــل المتعلـــــــــق �لمنافســـــــــة لا تمنـــــــــع إلا الاتفاقـــــــــات ال

المتعلــــــــــق �لمنافســــــــــة بنصــــــــــها علــــــــــى  03/03رقــــــــــم  مــــــــــن الأمــــــــــر 09ذلــــــــــك مــــــــــا أوردتــــــــــه المــــــــــادة 

ــــــــــــــه أعــــــــــــــلاه الاتفاقــــــــــــــات والممارســــــــــــــات الناتجــــــــــــــة  07و 06لا تخضــــــــــــــع لأحكــــــــــــــام المــــــــــــــادتين " أن

عــــــــــن تطبيــــــــــق نــــــــــص تشــــــــــريعي تنظيمــــــــــي اتخــــــــــاذ تطبيقــــــــــا لــــــــــه يــــــــــرخص �لاتفاقــــــــــات والممارســــــــــات 

الــــــــــتي يمكــــــــــن أن يثبــــــــــت أصــــــــــحا�ا أ�ــــــــــا تــــــــــؤدي إلى تطــــــــــوير اقتصــــــــــادي أو تقــــــــــني أو تســــــــــاهم في 

ين التشــــــــــــــغيل أو مــــــــــــــن شــــــــــــــأ�ا الســــــــــــــماح للمؤسســــــــــــــات، الصــــــــــــــغيرة والمتوســــــــــــــطة بتعزيــــــــــــــز تحســــــــــــــ

ــــــــــــــات أو  وضــــــــــــــعيتها التنافســــــــــــــية في الســــــــــــــوق لا تســــــــــــــتفيد مــــــــــــــن هــــــــــــــذا الحكــــــــــــــم ســــــــــــــوى الاتفاق

  .الممارسات التي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة

و�لتـــــــــــالي لا يمكـــــــــــن إدانـــــــــــة اتفاقـــــــــــات الأعـــــــــــوان الاقتصـــــــــــاديين في أي ســـــــــــوق بمـــــــــــا فيهـــــــــــا ســـــــــــوق 

ـــــــــص تشـــــــــريعي أو تنظيمـــــــــي اتخـــــــــذ تطبيقـــــــــا ال ـــــــــت �تجـــــــــة عـــــــــن تطبيـــــــــق ن ـــــــــة إذ كان ـــــــــات العمومي طلب

لـــــــــه بحيـــــــــث يملـــــــــك أصـــــــــحاب هـــــــــذه الممارســـــــــات الحـــــــــق في تبريـــــــــر اتفـــــــــاقهم علـــــــــى أســـــــــاس وجـــــــــود 

مــــــــــوس كمــــــــــا تبــــــــــاح كــــــــــذلك الاتفاقــــــــــات المــــــــــبررة �لتقــــــــــديم اقتصــــــــــادي وتقــــــــــني مل  1هــــــــــذا الــــــــــنص

مـــــــــن شـــــــــأ�ا أن تعـــــــــزز الوضـــــــــعية فـــــــــض للبطالـــــــــة أو كـــــــــان وكـــــــــان فيهـــــــــا تشـــــــــجيع للتشـــــــــغيل أو خ

                                                           
شرط لاستفادة من هذه الأشياء على وجه الخصوص، أن يتوفر بعض الشروط في النص التشريعي المقرر لإنشاء المنع بحيث يجب  1

الممارسات : كتو محمد الشريف. يكون الاتفاق المحظور نتيجة مباشرة وضرورية للنصوص المتمثلة �ا، يراجع في هذا الشأنأن 

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية ) دراسة مقارنة �لقانون الفرنسي( المنافسة للمنافسة في القانون الجزائري

  . 141ص  2004/2005الحقوق، جامعة تيزي وزو 
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التنافســـــــــــية للمؤسســـــــــــات الصـــــــــــغيرة والمتوســـــــــــطة فتعتـــــــــــبر مثـــــــــــل هـــــــــــذه الاتفاقـــــــــــات مباحـــــــــــة لتـــــــــــأثير 

مــــــــــــا ايجابيــــــــــــا علــــــــــــى المصــــــــــــلحة العامــــــــــــة، واســــــــــــتفادة المســــــــــــتهلكين منهــــــــــــا بمــــــــــــا فــــــــــــيهم المشــــــــــــترين 

  .العموميين

المشــــــــــــار إليهــــــــــــا أعــــــــــــلاه اشــــــــــــترطت أن تكــــــــــــون مثــــــــــــل هــــــــــــذه  09ينبغــــــــــــي التــــــــــــذكير أن المــــــــــــادة   

الاتفاقـــــــــــــــات أو الممارســـــــــــــــات ، محـــــــــــــــل تـــــــــــــــرخيص مـــــــــــــــن مجلـــــــــــــــس المنافســـــــــــــــة ونصـــــــــــــــت كـــــــــــــــذلك 

علـــــــــــــى إمكانيـــــــــــــة الحصـــــــــــــول علـــــــــــــى تصـــــــــــــريح بعـــــــــــــدم تـــــــــــــدخل مجلـــــــــــــس المنافســـــــــــــة في  08المـــــــــــــادة

المتعلقتــــــــــــــــين �لاتفاقــــــــــــــــات المحظــــــــــــــــورة ووضــــــــــــــــعية  07و 06الممارســــــــــــــــات المحــــــــــــــــددة في المــــــــــــــــادتين 

  .  الهيمنة على السوق

لمقيـــــــــــدة للمنافســـــــــــة في عقـــــــــــود تفويضـــــــــــات صـــــــــــورة عـــــــــــن الاتفاقـــــــــــات ا: الفـــــــــــرع الرابـــــــــــع

  .المرفق العام

خاصــــــــــــة للاتفاقــــــــــــات الاقتصــــــــــــادية  أوجهــــــــــــا تضــــــــــــمن قــــــــــــانون المنافســــــــــــة في مادتــــــــــــه السادســــــــــــة   

،إلا أ�ـــــــــــا جـــــــــــاءت علـــــــــــى ســـــــــــبيل المثـــــــــــال فقـــــــــــط لا علـــــــــــى ســـــــــــبيل الحصـــــــــــر، بحيـــــــــــث  1المحظـــــــــــورة

يمكـــــــــــن �لـــــــــــس المنافســـــــــــة أن يعاقـــــــــــب كـــــــــــل ممارســـــــــــة قامـــــــــــت بتقييـــــــــــد المنافســـــــــــة الحـــــــــــرة توصـــــــــــف 

��ــــــــا أخــــــــذت شــــــــكل اتفــــــــاق تتــــــــوفر اتفــــــــاق تتــــــــوفر فيهــــــــا شــــــــروط المشــــــــار إليهــــــــا ســــــــابقا بــــــــرغم 

  .  من عدم ورودها في مجموعة التي جاءت �ا المادة السادسة
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وتبقــــــــــى مــــــــــن أخطــــــــــر هــــــــــذه الاتفاقــــــــــات، تلــــــــــك الــــــــــتي يقــــــــــوم �ــــــــــا أطرافهــــــــــا بمنافســــــــــة ترشــــــــــحهم 

ــــــــافس مــــــــن أجــــــــل نيــــــــل الصــــــــفقات العموميــــــــة أو عقــــــــود تفــــــــويض المرفــــــــق العــــــــام، الــــــــتي تعتــــــــبر  للتن

مــــــــــــن أكثــــــــــــر الاتفاقــــــــــــات جســــــــــــامة حســــــــــــب ســــــــــــلطة المنافســــــــــــة بفرنســــــــــــا وذلــــــــــــك لحــــــــــــدها مــــــــــــن 

في حالــــــــــــة تقــــــــــــديم المؤسســـــــــــــات  الكثافــــــــــــة الضــــــــــــغط التنافســــــــــــي الـــــــــــــذي مــــــــــــن شــــــــــــأنه أن يتـــــــــــــوفر

لعروضـــــــــــها بشـــــــــــكل مســـــــــــتقل وعلـــــــــــى أســـــــــــاس أن الغـــــــــــش المرتكـــــــــــب علـــــــــــى المشـــــــــــتري العمـــــــــــومي 

  .النظام العام الاقتصادي  بشكل خرق حسي

ــــــــــــري نجــــــــــــدها شــــــــــــحيحة في هــــــــــــذا ا�ــــــــــــال إن لم  ــــــــــــس المنافســــــــــــة الجزائ ورجوعــــــــــــا لاجتهــــــــــــادات مجل

ــــــــا الاســــــــتئناس بمــــــــا توصــــــــلت إليــــــــه ســــــــلطة اعدومــــــــة قــــــــل من لمنافســــــــة بفرنســــــــا مــــــــن ممــــــــا يحــــــــتم علين

اجتهــــــــــادات عنــــــــــد نظرهــــــــــا في هــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن الممارســــــــــات، بحيــــــــــث نجــــــــــد تطبيقــــــــــات عديــــــــــدة 

ـــــــــــق العـــــــــــام ،  ـــــــــــة وتفويضـــــــــــات المرف ـــــــــــدة للمنافســـــــــــة في مجـــــــــــال الصـــــــــــفقات العمومي للاتفاقـــــــــــات المقي

  .نماذج منها لاسيما وأن التشريعين الفرنسي، الجزائري متشا�ين في هذا ا�ال

  :Les échanges L’informationsتبادل المعلومات قبل إيداع العروض: أولا

يشـــــــــــكل اتفاقـــــــــــا منافيـــــــــــا لقواعـــــــــــد المنافســـــــــــة بـــــــــــين المؤسســـــــــــات ثبـــــــــــوت وجـــــــــــود تنســـــــــــيق أثنـــــــــــاء   

ـــــــــوى هـــــــــذه  تقـــــــــديمها لعـــــــــروض خصوصـــــــــا مـــــــــن خـــــــــلال تبـــــــــادل المترشـــــــــحين لمعلومـــــــــات حـــــــــول محت

   1ق العامالعروض قبل إيداعها، وعن تطبيقها على عقود تفويضات المرف

                                                           
1
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ــــــــــدفع �ن الاتفــــــــــاق لم يشــــــــــمل إلا جــــــــــزء مــــــــــن العــــــــــرض أو  ــــــــــه لا يمكــــــــــن ال تجــــــــــدر الإشــــــــــارة إلى أن

�ن العـــــــــــروض المـــــــــــالي المقـــــــــــترح والـــــــــــذي تم منحـــــــــــه الصـــــــــــفقة مؤقتـــــــــــا بعـــــــــــد المشـــــــــــاركة صـــــــــــاحبة في 

دير الإداري للمصـــــــــــــلحة تبـــــــــــــادل المعلومـــــــــــــات قبـــــــــــــل إيـــــــــــــداع العـــــــــــــروض كـــــــــــــان أقـــــــــــــل مـــــــــــــن التقـــــــــــــ

  .�لنسبة لعقود تفويضات المرفق العامالحال ا�ال  لككذالمتعاقدة  

  اتفاقات تقسيم سوق تفويضات المرفق العام :�نيا

يـــــــــــدخل هـــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن الممارســـــــــــات أيضـــــــــــا في إطـــــــــــار تبـــــــــــادل المعلومـــــــــــات قبـــــــــــل إيـــــــــــداع    

ــــــــانون المنافســــــــ 06الثالثــــــــة مــــــــن المــــــــادة  العــــــــروض وقــــــــد تم الــــــــنص في المطــــــــة ة علــــــــى خطــــــــر مــــــــن ق

الأســــــــــــواق وهــــــــــــي الصــــــــــــورة الــــــــــــتي تشــــــــــــمل ســــــــــــوق الصــــــــــــفقات ســــــــــــام الاتفاقــــــــــــات المتضــــــــــــمنة أق

ـــــــــتي تم اعتبـــــــــار أقســـــــــامها مـــــــــن بـــــــــين الممارســـــــــات الأكثـــــــــر  العموميـــــــــة وتفويضـــــــــات المرفـــــــــق العـــــــــام ال

وقوعا،حســـــــــــــــب مجلـــــــــــــــس المنافســـــــــــــــة الفرنســـــــــــــــي وتعـــــــــــــــود الغايـــــــــــــــة مـــــــــــــــن التقســـــــــــــــيم الســـــــــــــــوق إلى 

لــــــــــة الحــــــــــرص المؤسســــــــــات الاقتصــــــــــادية علــــــــــى تقريــــــــــر أوضــــــــــاعها المكتســــــــــبة والحفــــــــــاظ عليهــــــــــا بعرق

وعنـــــــــــــدما تتجـــــــــــــه هـــــــــــــذه الممارســـــــــــــة للمنافســـــــــــــة إلى 1.وصـــــــــــــول متنافســـــــــــــين محتملـــــــــــــين إلى ســـــــــــــوق

ــــــــــــاطق جغرافيــــــــــــة مثــــــــــــل الاتفــــــــــــاق علــــــــــــى ترشــــــــــــح المؤسســــــــــــات المعينــــــــــــة  تقســــــــــــيم الســــــــــــوق إلى المن

المعلــــــــــــــن عنهــــــــــــــا في إقلــــــــــــــيم معــــــــــــــين وترشــــــــــــــح مؤسســــــــــــــات في منــــــــــــــاطق أخــــــــــــــرى مــــــــــــــن طلبا�ــــــــــــــا 

العموميــــــــــة الــــــــــتي يســـــــــــعى بتخصــــــــــص الترشــــــــــح في الإقلــــــــــيم أو مــــــــــن خــــــــــلال تقســــــــــيم القطاعــــــــــات 

المتعـــــــــــــاملين الاقتصـــــــــــــاديين إلى تلبيـــــــــــــة طلبـــــــــــــا�م بتخصـــــــــــــص الترشـــــــــــــح في قطـــــــــــــاع معـــــــــــــين لأحـــــــــــــد 
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المتعــــــــــــــاملين أو أكثــــــــــــــر دون الأطــــــــــــــراف الأخــــــــــــــرى مــــــــــــــن الاتفــــــــــــــاق أو الاتفــــــــــــــاق علــــــــــــــى توزيــــــــــــــع 

  .حصص الصفقة بين المترشحين

  الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة على السوق: المطلب الثاني

ــــــــــــى   ــــــــــــب الأول، قــــــــــــد  ز�دة عل ــــــــــــا إليهــــــــــــا في المطل ــــــــــــتي تطرقن ــــــــــــدة للمنافســــــــــــة ال ــــــــــــات المقي الاتفاقي

ــــــــــــذي يســــــــــــعى 1يكــــــــــــون العــــــــــــون الاقتصــــــــــــادي متعســــــــــــفا ــــــــــــة الهــــــــــــدف ال ، وتعتــــــــــــبر وضــــــــــــعية الهيمن

  .المتنافسون للوصول إليه غالبا داخل السوق

ـــــــــــت العـــــــــــون الاقتصـــــــــــادي ـــــــــــة  2ولتقـــــــــــدير مـــــــــــا إذا كان ـــــــــــة، يجـــــــــــب بداي متعســـــــــــفا في وضـــــــــــعية الهيمن

، ثم المعــــــــــايير المميــــــــــزة لوضــــــــــعية )الفــــــــــرع الأول(يــــــــــف وضــــــــــعية الهيمنــــــــــة علــــــــــى الســــــــــوق تحديــــــــــد تعر 

                                                           
 24يقصد �لتعسف الاستخدام السيئ الفاحش لميزة قانونية، ومنه يقال التعسف في استعمال الحق والمراد منه ما جاء في مادة  1

مكرر قانون مدني في عليان عدة فكرة النظام العام وحرية التعاقد في ضوء القانون الجزائري والفقه الإسلامي، أطروحة دكتوراه كلية 

  .2016بلقايد تلمسان الحقوق جامعة أبوكر 

 23المؤرخ في  04/02من القانون رقم  03نص المشرع الجزائري على تعريف كل من العون الاقتصادي والمستهلك في المادة 2

  :والمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والتي جاء فيها ما يلي تقصد في مفهوم هذا القانون بما �تي 2004يونيو 

كل منتج أو �جر أو حرفي المقدم خدمات أ� كانت صفقة القانونية ممارس نشاطه في الإطار المهني العادي : صاديالعون الاقت .1

 .أو يقصد تحقيق الغاية التي �سس من أجلها

كل نشاط طبيعي أو معنوي يقتضي سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرض ومجردة من كل طابعي : المستهلك  .2

  .79شايب بوز�ن ، الاسغلال التعسفي لوضعية على السوق كممارسة مقيدة للمنافسة ،ص نقلا عن  .مهني
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لتعســـــــــــفي لوضـــــــــــعية الهيمنـــــــــــة علـــــــــــى 1، ثم معالجـــــــــــة فكـــــــــــرة الاســـــــــــتخدام )الفـــــــــــرع الثـــــــــــاني(الهيمنـــــــــــة 

الفــــــــــرع (، ثم صــــــــــور الأوضــــــــــاع المهيمنــــــــــة في تفويضــــــــــات المرفــــــــــق العــــــــــام )الفــــــــــرع الثالــــــــــث(الســــــــــوق 

  ).الرابع

  الهيمنةتعريف وضعية : الفرع الأول

يقصـــــــــد بوضـــــــــعية الهيمنـــــــــة تلـــــــــك القـــــــــوة الاقتصـــــــــادية الـــــــــتي تحصـــــــــل عليهـــــــــا مؤسســـــــــة وتتـــــــــيح لهـــــــــا 

ســــــــــــلطة الــــــــــــتخلص مــــــــــــن منافســــــــــــة مؤسســــــــــــات أخــــــــــــرى موجــــــــــــودة في الســــــــــــوق نفســــــــــــها ، وقــــــــــــد 

هـــــــــــي الوضــــــــــــعية " المتعلـــــــــــق �لمنافســـــــــــة الهيمنــــــــــــة  03/03مــــــــــــن الأمـــــــــــر رقــــــــــــم  3عرفتهـــــــــــا المـــــــــــادة 

الاقتصـــــــــادية في الســــــــــوق المعـــــــــني، مــــــــــن الـــــــــتي تمكـــــــــن مؤسســــــــــة مـــــــــن الحصــــــــــول علـــــــــى مركـــــــــز قــــــــــوة 

ــــــــــة فيــــــــــه ــــــــــام منافســــــــــة فعلي وتعطيهــــــــــا إمكانيــــــــــة القيــــــــــام بتصــــــــــرفات منفــــــــــردة إلى 2شــــــــــأ�ا عرقلــــــــــة قي

وعلــــــــــــــى خــــــــــــــلاف المشـــــــــــــرع الجزائــــــــــــــري، لم يعــــــــــــــرف  "حـــــــــــــد معتــــــــــــــبر إزاء منافســــــــــــــيها أو ز�ئنهـــــــــــــا 

القــــــــــــانون الأوروبي والفرنســــــــــــي وضــــــــــــعية الهيمنــــــــــــة، لــــــــــــذلك تــــــــــــولي الاجتهــــــــــــاد القضـــــــــــــائي الأوروبي 

القـــــــــوة " ذه المهمـــــــــة، حيـــــــــث عرفـــــــــت محكمـــــــــة العـــــــــدل الأوروبيـــــــــة وضـــــــــعية الهيمنـــــــــة  علـــــــــى أ�ـــــــــاهـــــــــ

الاقتصــــــــــــادية الــــــــــــتي تحوزهــــــــــــا مؤسســــــــــــة المعنيــــــــــــة تمنحهــــــــــــا القــــــــــــدرة علــــــــــــى وضــــــــــــع العوائــــــــــــق أمــــــــــــام 

                                                           
،منشورات بغدادي، 02-04،القانون  03/03محمد شريف كتو، قانون المنافسة و الممارسات والممارسات التجارية وفقا للأمر 1

  .47، ص 2010الجزائر 

  لق �لمنافسةالمتع 2003يوليو  19المؤرخ في  03/03الأمر رقم  2
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المنافســــــــــة الفعليــــــــــة في ســـــــــــوق المعنيــــــــــة، وتمكنــــــــــه مـــــــــــن اتخــــــــــاذ القــــــــــرارات مـــــــــــن جانــــــــــب واحـــــــــــد في 

  "مواجهة منافسة وعملائه وكذلك المستهلكين

ويتبــــــــــين مــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذا التعريــــــــــف أن العــــــــــون الاقتصــــــــــادي يصــــــــــبح في مركــــــــــز الســــــــــيطرة إذا    

ـــــــــــــار، لمنافســـــــــــــة أو لعملائـــــــــــــه  ودون  ـــــــــــــة والاقتصـــــــــــــادية تتخـــــــــــــذ دون اعتب ـــــــــــــه التجاري ـــــــــــــت قرارات كان

الرجــــــــــــــوع إلى أي مــــــــــــــنهم، أي أنــــــــــــــه يتخــــــــــــــذ قراراتــــــــــــــه �ســــــــــــــتقلالية �مــــــــــــــة دون وضــــــــــــــع اعتبــــــــــــــار 

  1.في السوق الذي يعمل فيهلحجم المنافسة أو حالة المستهلكين 

  المعايير المميزة لوضعية الهيمنة  : الفرع الثاني

ـــــــــــك عـــــــــــن طريـــــــــــق    ـــــــــــاس ذل ـــــــــــة في الســـــــــــوق القي ـــــــــــب معرفـــــــــــة مـــــــــــدى تحقـــــــــــق وضـــــــــــعية الهيمن يتطل

معـــــــــــــايير المؤشـــــــــــــرات المختلفـــــــــــــة ويمكـــــــــــــن تصـــــــــــــنيف تلـــــــــــــك معـــــــــــــايير إلى معـــــــــــــايير رئيســـــــــــــة وهـــــــــــــي 

  2نوعينغالبا ما تكون كمية وأخرى �نوية وهي دائما تكون 

  المعايير الكمية: أولا

ـــــــــتي تقـــــــــاس �ـــــــــا الهيمنـــــــــة مؤسســـــــــة علـــــــــى الســـــــــوق  تعـــــــــد المعـــــــــايير الكميـــــــــة مـــــــــن أهـــــــــم المعـــــــــايير ال

  .وتتمثل في حصة السوق، والقوة الاقتصادية و المالية للمؤسسة

                                                           
بة العالمية، القاهرة لينا حسن ذكي، قانون المنافسة ومنع الاحتكار، دراسة مقارنة في القانون المصري الفرنسي الأوروبي، المكت 1

  .178ص 2015

 14المؤرخ  314-2000حدد المشرع الجزائري المعايير يمكن من خلالها قياس وضعية الهيمنة في السوق المرسوم التنفيذي رقم  2

  .منه راجع ذلك  73المتعلق �لمنافسة بموجب المادة  03/03الملغى بموجب الأمر  2000أكتوبر لسنة 

ZOUIAMIRACHLD. Droit.de la concurrence .Edition, Belkeice , Algèrie 2012 

p93. 
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  :حصة السوق)أ

ـــــــــه أولا للحكـــــــــم  ـــــــــذي يجـــــــــب اللجـــــــــوء إلي تمثـــــــــل حصـــــــــة في الســـــــــوق المعيـــــــــار أو المـــــــــؤثر الرئيســـــــــي ال

ا كانــــــــــــت المؤسســــــــــــة في وضـــــــــــعية الهيمنــــــــــــة، أم لا، فكلمــــــــــــا كانـــــــــــت الحصــــــــــــة في الســــــــــــوق  عمـــــــــــا إذ

ــــــــة، والعكــــــــس كلمــــــــا   ــــــــل هــــــــذه الهيمن ــــــــى وجــــــــود مث ــــــــك مؤشــــــــرا واضــــــــحا عل كبــــــــيرة كلمــــــــا كــــــــان ذل

  1.كانت هذه الحصة صغيرة كلما كان ذلك دليلا على غيا�ا

 فلتحديــــــــــد الوضــــــــــع المهــــــــــيمن للعــــــــــون الاقتصــــــــــادي في الســــــــــوق، يتعــــــــــين حصــــــــــر مقــــــــــدار حصــــــــــته

إذا تشــــــــــــكل امــــــــــــتلاك المؤسســــــــــــة لحصــــــــــــة هامــــــــــــة في الســــــــــــوق أكثــــــــــــر  2ووضــــــــــــعه اتجــــــــــــاه منافســــــــــــة

الـــــــــدلالات قـــــــــوة علـــــــــى قيـــــــــام وضـــــــــعية الهيمنـــــــــة، حيـــــــــث تقـــــــــوم المؤسســـــــــة �لســـــــــيطرة علـــــــــى نســـــــــبة 

ـــــــــــتي تحققـــــــــــت في الســـــــــــوق ككـــــــــــل �لمقارنـــــــــــة بحجـــــــــــم مبيعـــــــــــات  ـــــــــــة مـــــــــــن المبيعـــــــــــات ال مئويـــــــــــة عالمي

،ومــــــــــــن الناحيــــــــــــة العمليــــــــــــة لا 3ســــــــــــوق المؤسســــــــــــات الأخــــــــــــرى المنافســــــــــــة الــــــــــــتي تعمــــــــــــل في ذات ال

، غـــــــــير 4يوجـــــــــد رقـــــــــم معـــــــــين يحـــــــــدد الحصـــــــــة الـــــــــتي تكـــــــــون بموجبهـــــــــا المؤسســـــــــة في وضـــــــــعية هيمنـــــــــة

مــــــــــــن حصــــــــــــص الســــــــــــوق يفــــــــــــترض فيهــــــــــــا  %80أن تعتــــــــــــبر تجــــــــــــاوز حصــــــــــــة المؤسســــــــــــة نســــــــــــبة 

                                                           
مجلة القانون، العدد الثامن، معهد ، "عية الهيمنة على السوق كممارسة مقيدة للمنافسةضاستغلال التعسفي لو "شايب بوز�ن ، 1

  .83ص  2017العلوم الإدارية والقانونية، المركز الجامعي أحمد ز�نة ، غليزان ، الجزائر ، جوان 

،المركز المسيطر للمشروع في السوق المعنية على ضوء أحكام قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات :خليل فيكتور �درس2

  .27ص  2007ارنة، دار النهضة العربية القاهرة الاحتكارية دراسة المق

  .197لينا حسن ذكي، المرجع السابق، ص3

  .47قانون المنافسة والممارسات التجارية، المرجع السابق ص : محمد الشريف كتو 4
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القيــــــــــــام وضــــــــــــعية الهيمنــــــــــــة، وهــــــــــــذا دون الأخــــــــــــذ �لاعتبــــــــــــار ارتباطهــــــــــــا بعوامــــــــــــل أخــــــــــــرى والــــــــــــتي 

ــــــــــائعين والمشــــــــــترين ومــــــــــدى وجــــــــــود حــــــــــواجز  ــــــــــل في هيكــــــــــل الســــــــــوق أي حجــــــــــم توزيــــــــــع، الب تتمث

لـــــــــــــدخول الســـــــــــــوق والأداء الاقتصـــــــــــــادي للمؤسســـــــــــــة المهيمنـــــــــــــة أي القـــــــــــــدرة علـــــــــــــى الـــــــــــــتحكم في 

  .المنافسةالأسعار واستبعاد 

  :معايير القوة الاقتصادية والمالية)ب

إن الانتمــــــــــــاء المؤسســــــــــــة لإحــــــــــــدى ا�موعــــــــــــات الاقتصــــــــــــادية القويــــــــــــة الــــــــــــتي تحتــــــــــــل الصــــــــــــدارة في 

ــــــــــــد  إحــــــــــــدى قطاعــــــــــــات النشــــــــــــاط الاقتصــــــــــــادي، يعــــــــــــد مؤشــــــــــــرا يمكــــــــــــن الاسترشــــــــــــاد بــــــــــــه لتحدي

  . مدى الهيمنة المؤسسة المنتمية على السوق

في التجمــــــــــع مــــــــــع بعضــــــــــها لــــــــــز�دة قو�ــــــــــا الاقتصــــــــــادية إن كثــــــــــيرا مــــــــــن المؤسســــــــــات قــــــــــد بــــــــــدأت 

والماليـــــــــــة وأصـــــــــــبحت تعتمـــــــــــد علــــــــــــى ضـــــــــــخامة حجـــــــــــم اســــــــــــتثمارا�ا وتعـــــــــــدد أنشـــــــــــطتها وقو�ــــــــــــا 

، حيـــــــــــث تمثـــــــــــل القـــــــــــوة الاقتصـــــــــــادية الـــــــــــتي تتمتـــــــــــع �ـــــــــــا المؤسســـــــــــة مـــــــــــا علـــــــــــى مســـــــــــتوى 1الماليـــــــــــة

عــــــــــة الســــــــــوق مقياســــــــــها مهمــــــــــا، لتقــــــــــدير مــــــــــدى حياز�ــــــــــا لوضــــــــــعية الهيمنــــــــــة فالانتمــــــــــاء إلى مجمو 

ـــــــــــوطني هـــــــــــو  اقتصـــــــــــادية قويـــــــــــة لهـــــــــــا في مجـــــــــــال الاقتصـــــــــــادي وضـــــــــــعية قياديـــــــــــة علـــــــــــى المســـــــــــتوى ال

  2.مؤشر ضمن مؤشرات أخرى لإثبات وضعية الهيمنة

                                                           
  .56خليل فيكتور �درس، المرجع السابق ص 1

  .137السابق ص  محمد شريف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجارية،نفس المرجع2
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ـــــــــــاس معيـــــــــــار القـــــــــــوة الاقتصـــــــــــادية مـــــــــــن خـــــــــــلال عناصـــــــــــر متعـــــــــــددة، رقـــــــــــم الأعمـــــــــــال  ويمكـــــــــــن قي

ــــــــــــــتي ينتمــــــــــــــي إليهــــــــــــــا ة وعــــــــــــــدد وأهميــــــــــــــة الاتفاقــــــــــــــات الماليــــــــــــــ 1المحقــــــــــــــق �موعــــــــــــــة المؤسســــــــــــــات ال

الاقتصــــــــــــــادية والماليــــــــــــــة المبرمــــــــــــــة مــــــــــــــع ا�موعــــــــــــــات الأخــــــــــــــرى مــــــــــــــدى تــــــــــــــوافر عوائــــــــــــــق دخــــــــــــــول 

ـــــــــــــز الغـــــــــــــير  ـــــــــــــع الأســـــــــــــعار أو ممارســـــــــــــة التميي ـــــــــــــى رف منافســـــــــــــين آخـــــــــــــرين في الســـــــــــــوق القـــــــــــــدرة عل

  2العادل بين الأعوان، سهولة الحصول على مصادر التمويل

  المعايير النوعية : �نيا

ــــــــــة مــــــــــن  ــــــــــع المؤسســــــــــة بوضــــــــــعية هيمن خــــــــــلال بعــــــــــض المؤشــــــــــرات النوعيــــــــــة وهــــــــــي يمكــــــــــن أن تتمت

  .حالة المنافسة ، وكذلك معايير أخرى

يثـــــــــار التســـــــــاؤل عـــــــــن ماهيـــــــــة الشـــــــــيء الـــــــــذي يخـــــــــول التـــــــــاجر ســـــــــلطة رفـــــــــع : حالـــــــــة المنافســـــــــة)أ

الأســــــــــعار أو تفــــــــــادي المنــــــــــافس، حيــــــــــث أن لا يرتكــــــــــز هــــــــــذا المعيــــــــــار علــــــــــى الســــــــــلطة السياســــــــــية 

الســـــــــــــوق تعتمـــــــــــــد علـــــــــــــى قـــــــــــــدرة أو الوجاهـــــــــــــة الاجتماعيـــــــــــــة بـــــــــــــل هـــــــــــــو مقـــــــــــــدرة اقتصـــــــــــــادية في 

ــــــــــــة مــــــــــــع المنافســــــــــــين  ــــــــــــه كلمــــــــــــا زادت نســــــــــــبة المبيعــــــــــــات مقارن ــــــــــــث أن المنافســــــــــــة في الســــــــــــوق، حي

  .قربت المؤسسة إلى مركز المهيمن الاحتكاري

                                                           
   202لينا حسن ذكي ،المرجع السابق ص 1

قواسم الغالية ،التعسف في وضعية الهيمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، رسالة ماجستير كلية 2

  .38ص  2007الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،
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ويمكــــــــــــــن لمؤسســــــــــــــة غــــــــــــــير حــــــــــــــائزة لحصــــــــــــــة هامــــــــــــــة في الســــــــــــــوق أن تكتســــــــــــــب اســــــــــــــتقلالية في   

الــــــــــذي يســــــــــمح المواجهــــــــــة منافســــــــــيها وهــــــــــذا بســــــــــبب ضــــــــــعف حصــــــــــتهم الفرديــــــــــة، وهــــــــــو الأمــــــــــر 

  .لها �لحصول على وضعية الهيمنة على السوق

وفي المقابـــــــــــــل فـــــــــــــان امـــــــــــــتلاك مؤسســـــــــــــة مـــــــــــــا حصـــــــــــــة كبـــــــــــــيرة مـــــــــــــن الســـــــــــــوق لا يعـــــــــــــني حتمـــــــــــــا  

تواجـــــــــــدها في وضـــــــــــعية الهيمنـــــــــــة، خاصـــــــــــة إذا لاقـــــــــــت منافســـــــــــة شـــــــــــديدة مـــــــــــن قبـــــــــــل مؤسســـــــــــات 

ــــــــات وضــــــــعية الهيمنــــــــة، يجــــــــب  مــــــــن نفــــــــس الحجــــــــم، ولهــــــــا نفــــــــس القــــــــوة الاقتصــــــــادية، لــــــــذلك لإثب

 .ن يتم إلى جانب حصة السوق إضافة الوضع التنافسي في قطاع المعنيأ

  :المعايير النوعية الأخرى)ب

ــــــــــــة في الســــــــــــوق عــــــــــــدة    ــــــــــــد مــــــــــــدى اكتســــــــــــاب مؤسســــــــــــة مــــــــــــا لوضــــــــــــعية الهيمن تشــــــــــــترك في تحدي

معـــــــــايير أخـــــــــرى نوعيـــــــــة، غـــــــــير أ�ـــــــــا المعـــــــــايير لا تكفـــــــــي وحـــــــــدها، ومنهـــــــــا الامتيـــــــــازات التجاريـــــــــة 

  1تتمتع �ا المؤسسة في مواجهة منافسيهاالمالية أو التقنية التي 

كــــــــــــــــــــذلك امــــــــــــــــــــتلاك المؤسســــــــــــــــــــة، تكنولوجيــــــــــــــــــــا متقدمــــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــــتخدمها في إنتاجهــــــــــــــــــــا أو و    

ـــــــــــدخول بحريـــــــــــة إلى الســـــــــــوق، أو امـــــــــــتلاك بـــــــــــراءة اخـــــــــــتراع أو  التســـــــــــويق كمـــــــــــا تســـــــــــهل عليهـــــــــــا ال
                                                           

 Les  nouvelles messagerie de la presse ، المتعلق بمؤسسة 1990ديسمبر  1190ق  - 27وفي قرار رقم 1

parisienne من أجل إثبات وجود وضعية الهيمنة في السوق يجب أخذ : وضع مجلس المنافسة الفرنسي مبدأ يتمثل في ما يلي

ة في السوق وحصص منافسيها المتعددين العناصر النوعية الخاصة لها بعين الاعتبار مختلف العناصر المتعلقة بحصة المؤسسة المعتبر 

مثل التفوق في التسيير الاحتكار التعسفي أو الفعل التجاري، حيث هناك عدة عوامل أخرى من النظام النوعي تساهم في تحديد 

  .39ص وضعية الهيمنة دون أن تكون كافية في حد ذا�ا نقلا عن قواسم الغالية، المرجع السابق
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ـــــــــتج الج ـــــــــة الأدبيـــــــــة وانتصـــــــــار المن زائـــــــــري للشـــــــــركة المعنيـــــــــة مهمـــــــــا كـــــــــان حـــــــــق مـــــــــن الحقـــــــــوق الملكي

ـــــــــــع �ـــــــــــا المؤسســـــــــــة في الاحتفـــــــــــاظ بمســـــــــــتوى معـــــــــــين مـــــــــــن الأســـــــــــعار ســـــــــــبب ـــــــــــتي تتمت ه، القـــــــــــدرة ال

يكــــــــــــون أكثــــــــــــر ارتفاعــــــــــــا مــــــــــــن الأســــــــــــعار المنافســــــــــــة، وكــــــــــــذلك تحكمهــــــــــــا في تقلبــــــــــــات الأســــــــــــعار 

  .المنافسة، وكذلك تحكمها في تقلبات الأسعار

ــــــــــة بمجــــــــــرد حياز�ــــــــــا علــــــــــى هــــــــــذه المرتبــــــــــة وإنمــــــــــا لا بــــــــــد أن    ولا يمكــــــــــن إدانــــــــــة المؤسســــــــــة مهيمن

  .يصدر منها سلوك يتصف �لتعسف وتخالف قانون المنافسة

  التعسفي لوضعية الهيمنة على السوق  غلالالاستكيفية : الفرع الثالث

قــــــــــــانون المنافســــــــــــة الوضــــــــــــعية الهيمنــــــــــــة في حــــــــــــد ذا�ــــــــــــا، لكنــــــــــــه  يمنــــــــــــع الاســــــــــــتغلال لا يمنــــــــــــع     

المنافســـــــــــة في التعســـــــــــفي في اســـــــــــتعمالها، خاصـــــــــــة عنـــــــــــدما يكـــــــــــون الغـــــــــــرض منـــــــــــه إخـــــــــــلال بحريـــــــــــة 

الســــــــــــوق لــــــــــــذلك يطــــــــــــرح التســــــــــــاؤل حــــــــــــول إثبــــــــــــات التعســــــــــــف في وضــــــــــــعية الهيمنــــــــــــة، وشــــــــــــروط 

  1.تحقق الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة

  إثبات التعسف في وضعية الهيمنة : أولا

يقــــــــع علـــــــــى عبــــــــئ إثبـــــــــات التعســــــــف في وضـــــــــعية الهيمنـــــــــة وفقــــــــا للقواعـــــــــد العامــــــــة علـــــــــى مـــــــــن     

نهــــــــــــا لهــــــــــــا طابعــــــــــــا تعســــــــــــفيا، كــــــــــــذلك فإنــــــــــــه علــــــــــــى مــــــــــــن م المشــــــــــــتركينيــــــــــــدعي أن الممارســــــــــــات 

يــــــــــــــدعى وجـــــــــــــــود التعســـــــــــــــف في ممارســـــــــــــــة أن تثبــــــــــــــت وقـــــــــــــــوع التعســـــــــــــــف فعـــــــــــــــلا، وذلـــــــــــــــك دون 

                                                           
  .86شايب بوز�ن، المرجع السابق ص1
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 اكتفـــــــاء بمجـــــــرد الادعـــــــاءات في هـــــــذا الصـــــــدد قضـــــــت محكمـــــــة العـــــــدل الأوروبيـــــــة في قضـــــــية 

Saceen1أن يستعين على من يتواجد في وضعية الهيمنة، تبرير تصرفه  

عســـــــــــف مـــــــــــن خـــــــــــلال إرادة العـــــــــــون الاقتصـــــــــــادي ذاتـــــــــــه وذلـــــــــــك ويمكـــــــــــن أن يتشـــــــــــف إثبـــــــــــات الت

�لنظــــــــــر إلى ســــــــــلوكياته الممارســــــــــة، والــــــــــتي يكــــــــــون هــــــــــدفها الوحيــــــــــد تصــــــــــنيف المنافســــــــــة وإقصــــــــــاء 

ـــــــــو لم تكـــــــــن هـــــــــذه  المنافســـــــــين وإمـــــــــا النظـــــــــر إلى أن مثـــــــــل هـــــــــذه الســـــــــلوكيات لم تكـــــــــن لتحـــــــــدث ل

  2.المؤسسة فتتمتع بوضعية الهيمنة على السوق

  .الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنةشروط تحقيق : �نيا

المتعلــــــــــق �لمنافســــــــــة أن الشــــــــــروط  03/03مــــــــــن الأمــــــــــر  07يتبــــــــــين مــــــــــن اســــــــــتقراء نــــــــــص المــــــــــادة 

الواجــــــــــــب توافرهــــــــــــا لتحقــــــــــــق الاســــــــــــتغلال التعســــــــــــفي لوضــــــــــــعية الهيمنــــــــــــة هــــــــــــي ضــــــــــــرورة تواجــــــــــــد 

مؤسســـــــــــــة في وضـــــــــــــعية الهيمنـــــــــــــة، ويجـــــــــــــب أن يكـــــــــــــون هنـــــــــــــاك مســـــــــــــاس �لمنافســـــــــــــة، وأن يكـــــــــــــون 

 .ين المساس المنافسة ووضعية الهيمنةهناك ارتباط ب

 :المركز المهيمن المؤسسة  - أ

ــــــــــوافره يعــــــــــد تمتــــــــــع  ــــــــــذي يلــــــــــزم ت المؤسســــــــــة �لمركــــــــــز المهــــــــــيمن في الســــــــــوق الشــــــــــرط الأساســــــــــي ال

للقــــــــــــول أن الممارســــــــــــة الــــــــــــتي قامــــــــــــت �ــــــــــــا المؤسســــــــــــة، تعتــــــــــــبر تعســــــــــــفا في اســــــــــــتغلال وضــــــــــــعية 

                                                           
1 CJCE.13Juillet 1989, "SACEM/TOURNIER".Rec,cjce 1989. p.521. 

  . 69، ص 2005تبورسي محمد، الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر ،دار هومة، الجزائر،  2
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مــــــــــا لمؤسســــــــــة واحــــــــــدة أو الهيمنــــــــــة ويمكــــــــــن إســــــــــناد التعســــــــــف في اســــــــــتخدام الوضــــــــــعية الهيمنــــــــــة 

  .�موعة من المؤسسات تماس أنشطة الإنتاج والتوزيع أو التقديم الخدمات

ويســــــــــــتوي في هــــــــــــذا الشــــــــــــأن لوجــــــــــــود وضــــــــــــعية الهيمنــــــــــــة، أن تكــــــــــــون علــــــــــــى مجمــــــــــــوع الســــــــــــوق 

الداخليـــــــــــة أو جـــــــــــزء جـــــــــــوهري منهـــــــــــا، أو أن تكـــــــــــون الهيمنـــــــــــة علـــــــــــى ســـــــــــوق واحـــــــــــد أو علـــــــــــى 

  1.العديد من الأسواق المترابطة

 :اس �لمنافسةوجود مس  - ب

لكـــــــــي يـــــــــتم إضـــــــــفاء الصـــــــــفة التعســـــــــفية علـــــــــى ممارســـــــــة صـــــــــادرة مـــــــــن مؤسســـــــــة المهيمنـــــــــة يجـــــــــب 

أن يـــــــــــــنجم عـــــــــــــن آ�ر هـــــــــــــذه الممارســـــــــــــة أو عـــــــــــــن هـــــــــــــدفها مساســـــــــــــا �لمنافســـــــــــــة أو يجـــــــــــــب أن 

ـــــــــــــــــث لا تكـــــــــــــــــون  يكـــــــــــــــــون مساســـــــــــــــــا للممارســـــــــــــــــات التعســـــــــــــــــفية �لمنافســـــــــــــــــة محسوســـــــــــــــــا، حي

ــــــــــغ حــــــــــدا ملموســــــــــا الممارســــــــــات التعســــــــــفية ممنوعــــــــــة إلا إذا كــــــــــان مساســــــــــها � ــــــــــد بل لمنافســــــــــة ق

  2.وحساسا

ــــــــــــر واحــــــــــــد وهــــــــــــو وجــــــــــــوب تحــــــــــــري مجلــــــــــــس المنافســــــــــــة �ن  ويترتــــــــــــب علــــــــــــى هــــــــــــذا الشــــــــــــرط أث

ــــــــــالممارســــــــــة، تع ــــــــــات المنافســــــــــة ببلوغهــــــــــا درجــــــــــة الحساســــــــــية، وهــــــــــذه ي ــــــــــه الكفايــــــــــة آلي ق بمــــــــــا في

الأخـــــــــــيرة ليســـــــــــت بطبيعـــــــــــة الحـــــــــــال عمـــــــــــاد التعســـــــــــف النـــــــــــاتج عـــــــــــن وضـــــــــــعية الهيمنـــــــــــة، فهـــــــــــذا 

                                                           
  .122خليل فيكتور �درس، المرجع السابق ص 1

  .47جع السابق صقواسم الغالية، المر 2
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ــــــــــع مــــــــــن  ــــــــــتحفظ المتب ــــــــــي ال ــــــــــزام وجــــــــــود مســــــــــاس الفعل طــــــــــرف الهيئــــــــــات المنافســــــــــة يرجــــــــــع إلى إل

  1.�لمنافسة، فالممارسة تكون غير مدانة، إذا لم يكن لها أثر على السوق

وعمومـــــــــا يجـــــــــب إقامـــــــــة الـــــــــدليل علـــــــــى وجـــــــــود ممارســـــــــة احتكاريـــــــــة مـــــــــن بـــــــــين الممارســـــــــات الـــــــــتي 

- 2ادة المتعلـــــــــــــق �لمنافســـــــــــــة والـــــــــــــتي تقابلهـــــــــــــا المـــــــــــــ 03/03مـــــــــــــن الأمـــــــــــــر  7ذكرهـــــــــــــا المـــــــــــــادة 

  .من القانون التجاري الفرنسي 420

  ارتباط المساس �لمنافسة بوضعية الهيمنة  - ت

لا يكفـــــــــــي للإدانـــــــــــة المؤسســـــــــــة �لتعســـــــــــف في وضـــــــــــعية الهيمنـــــــــــة أن يكـــــــــــون لتلـــــــــــك المؤسســـــــــــة  

ـــــــــك يجـــــــــب صـــــــــدور تصـــــــــرف مـــــــــن شـــــــــأنه  ـــــــــل ز�دة علـــــــــى ذل ـــــــــى الســـــــــوق، ب ســـــــــلطة التـــــــــأثير عل

ــــــــــــة المنافســــــــــــة في الســــــــــــوق أو إضــــــــــــعافها  ــــــــــــتي  2وتقيــــــــــــدهاعرقلــــــــــــة حري لي أن تكــــــــــــون العرقلــــــــــــة ال

  3.أصابت السير العادي للسوق نتيجة سلطة التأثير استخدمها المؤسسة

ــــــــــى حظــــــــــر   03/03مــــــــــن الأمــــــــــر  01وقــــــــــد نــــــــــص المشــــــــــرع  في المــــــــــادة  ــــــــــق �لمنافســــــــــة عل المتعل

كــــــــــل التعســــــــــف في اســــــــــتغلال وضــــــــــعية الهيمنــــــــــة، لكــــــــــن يشــــــــــرط أن ذلــــــــــك التعســــــــــف يكــــــــــون 

منـــــــــــه عـــــــــــدم معاقبـــــــــــة المشـــــــــــرع علـــــــــــى الممارســـــــــــات  عـــــــــــن قصـــــــــــد، وهـــــــــــو الأمـــــــــــر الـــــــــــذي يفهـــــــــــم

  الاحتكارية التي شأ�ا تقييد المنافسة ولا يتوفر فيها قصد تقييد المنافسة

                                                           
مقدم توفيق، علاج الممارسات المقيدة للمنافسة التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة في مجال الاتصالات، مذكرة الماجستير، كلية  1

  .39، ص2011الحقوق جامعة وهران،،

  .122خليل فيكتور �درس، المرجع السابق، ص 2

  .48قواسم الغالية، المرجع السابق، ص 3
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يمكـــــــــــن للتعســـــــــــف في وضـــــــــــعية الهيمنـــــــــــة في إطـــــــــــار تفويضـــــــــــات المرفـــــــــــق العـــــــــــام علـــــــــــى غـــــــــــرار     

ـــــــــــــة أ ن �خـــــــــــــذ أشـــــــــــــكال متعـــــــــــــددة لاســـــــــــــيما وأن الممارســـــــــــــات التعســـــــــــــفية الصـــــــــــــفقات العمومي

ــــــــــل لا الحصــــــــــر وهــــــــــو مــــــــــا يفــــــــــتح �ب  ــــــــــى ســــــــــبيل المث المــــــــــذكورة في تشــــــــــريع المنافســــــــــة وردت عل

الاجتهـــــــــــــاد لهيئــــــــــــــات المنافســــــــــــــة للتوســـــــــــــع في تكيــــــــــــــف الوضــــــــــــــعيات الـــــــــــــتي تجيــــــــــــــب لمقومــــــــــــــات 

التعســـــــــــــف في اســـــــــــــتغلال وضـــــــــــــعية هيمنـــــــــــــة اقتصـــــــــــــادية علـــــــــــــى ســـــــــــــوق المعنيـــــــــــــة ومـــــــــــــن بينهـــــــــــــا 

ويضــــــــــــات المرفــــــــــــق العــــــــــــام الــــــــــــتي نجــــــــــــد أن مثــــــــــــل هــــــــــــذه الممارســــــــــــات علــــــــــــى مســــــــــــتواها قــــــــــــد تف

ينســــــــــب فيهــــــــــا الشــــــــــخص العــــــــــام أو المؤسســــــــــات الخاصــــــــــة المرشــــــــــحة لنيــــــــــل تفويضــــــــــات المرفــــــــــق 

  .العام

 :التعسف في وضعية الهيمنة من طرف الأشخاص العامة  ) أ

ام وفقــــــــــــا �لــــــــــــس الدولــــــــــــة الفرنســــــــــــي، تعتــــــــــــبر الأشــــــــــــخاص العامــــــــــــة الأكثــــــــــــر تســــــــــــببا في قيــــــــــــ   

بســـــــــبب سمـــــــــاح القـــــــــانون الفرنســـــــــي لمثـــــــــل هـــــــــذه  1هـــــــــذه الممارســـــــــة في مجـــــــــال الطلـــــــــب العمـــــــــومي

الأشـــــــــــــــخاص �لترشـــــــــــــــح لنيـــــــــــــــل الصـــــــــــــــفقات العموميـــــــــــــــة إلى جلـــــــــــــــب المؤسســـــــــــــــات الخاصـــــــــــــــة 

ـــــــــــــة، قـــــــــــــد تتعســـــــــــــف في اســـــــــــــتغلالها نتيجـــــــــــــة الامتيـــــــــــــازات ـــــــــــــدفعها لإحـــــــــــــلال وضـــــــــــــعية مهيمن  ي

ـــــــــتي يح ـــــــــة النظاميـــــــــة ال ـــــــــق حال تعســـــــــف تلقـــــــــائي لوضـــــــــعية وزهـــــــــا كمـــــــــا قـــــــــد نســـــــــب الإدارة في خل
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زكر�ء، الممارسات المنافية للمنافسة في الصفقات العمومية ، دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي، أطروحة  رقراقي محمد 

مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون قوة التحريم في الصفقات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي 
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 نفـــــــــــسحـــــــــــق حصـــــــــــر� لمؤسســـــــــــة معينـــــــــــة ح ومي إذا مـــــــــــنهيمنـــــــــــة علـــــــــــى ســـــــــــوق الطلـــــــــــب العمـــــــــــ

  .الحال �لنسبة لتفويضات المرفق العام 

ــــــــــــة، �لعــــــــــــودة للمرســــــــــــوم  ترشــــــــــــح الشــــــــــــخص العــــــــــــام وتعســــــــــــفه في اســــــــــــتغلال امتيازاتــــــــــــه النظامي

، المتضـــــــــــــمن تنظـــــــــــــيم الصـــــــــــــفقات العموميـــــــــــــة تفويضـــــــــــــات المرفـــــــــــــق العـــــــــــــام 15/247الر�ســـــــــــــي 

الجزائــــــــــــــري نجــــــــــــــده قــــــــــــــد أعفــــــــــــــى تمامــــــــــــــا العقــــــــــــــود المبرمــــــــــــــة مــــــــــــــن طــــــــــــــرف الهيئــــــــــــــات والإدارات 

العموميــــــــــــــة، والمؤسســــــــــــــات العموميــــــــــــــة ذات طــــــــــــــابع الإداري، فيمــــــــــــــا بينهــــــــــــــا والعقــــــــــــــود المبرمــــــــــــــة 

ـــــــــــــزاول هـــــــــــــذه  ـــــــــــــدما ت ـــــــــــــة ذات الطـــــــــــــابع الصـــــــــــــناعي والتجـــــــــــــاري، عن مـــــــــــــع المؤسســـــــــــــات العمومي

لـــــــــــى الـــــــــــرغم مـــــــــــن أن هـــــــــــذه وذلـــــــــــك ع 1المؤسســـــــــــات نشـــــــــــاطا لا يكـــــــــــون خاضـــــــــــعا للمنافســـــــــــة،

ـــــــــــــة المؤسســـــــــــــات الاقتصـــــــــــــادية  ـــــــــــــة الموضـــــــــــــوعية عـــــــــــــن بغي ـــــــــــــف مـــــــــــــن الناحي المؤسســـــــــــــات لا تختل

  .الخاصة مما يعد تميزا لا يخدم الحرية

ـــــــــــة التنظـــــــــــيم إضـــــــــــفاء  ـــــــــــين المتنافســـــــــــين تمكـــــــــــنهم االمنافســـــــــــة لا يستســـــــــــاغ في ظـــــــــــل رغب ـــــــــــة ب لعدال

  .قدم المساواةعلى  من الوصول للطلبات العمومية 

تثناء مخالفــــــــــا لمبــــــــــدأ المســــــــــاواة المكفــــــــــول دســــــــــتور� والمنصــــــــــوص عليــــــــــه أيضــــــــــا يبــــــــــدو هــــــــــذا الاســــــــــ

ـــــــــــري ـــــــــــدخل الدولـــــــــــة في تنظـــــــــــيم الاقتصـــــــــــاد  2في القـــــــــــانون المنافســـــــــــة الجزائ خصوصـــــــــــا في ظـــــــــــل ت

والــــــــــذي ســــــــــاهم إلى حــــــــــد كبــــــــــير في تحقيــــــــــق التقــــــــــارب بــــــــــين أنشــــــــــطة يمكــــــــــن يتولاهــــــــــا القطــــــــــاع 

                                                           
  .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،المرجع السابق 15/247من المرسوم الر�سي رقم  07المادة  1
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ون محـــــــــــلا للتـــــــــــأميم ثم العـــــــــــام أو القطـــــــــــاع الخـــــــــــاص كمـــــــــــا أن بعـــــــــــض الأنشـــــــــــطة يمكـــــــــــن أن تكـــــــــــ

  1.تتم خصوصيتها دون أن يترتب على ذلك التأثير في خصائصها الأساسية

في حـــــــــــــين تعتـــــــــــــبر الأشـــــــــــــخاص العامـــــــــــــة في فرنســـــــــــــا ملزمـــــــــــــة �ن تخضـــــــــــــع للمنافســـــــــــــة العقـــــــــــــود 

تبرمهـــــــــــــا مـــــــــــــع أشـــــــــــــخاص العامـــــــــــــة، أخـــــــــــــرى بحيـــــــــــــث تكـــــــــــــون خاضـــــــــــــعة لتنظـــــــــــــيم الصـــــــــــــفقات 

ـــــــــد بشـــــــــ ـــــــــك مقي ـــــــــى أن ذل روط يجـــــــــب توافرهـــــــــا حـــــــــتى يكـــــــــون العموميـــــــــة، ولقواعـــــــــد المنافســـــــــة عل

منــــــــــــع الصــــــــــــفقة عموميــــــــــــة أو عقــــــــــــد تفــــــــــــويض، مرفــــــــــــق عــــــــــــام إلى مؤسســــــــــــة العامــــــــــــة خاضــــــــــــعا 

ــــــــــــــع  ــــــــــــــذي تقترحــــــــــــــه جمي ــــــــــــــة المنافســــــــــــــة المســــــــــــــند في تحديــــــــــــــد الســــــــــــــعر ال لمبــــــــــــــدأ المســــــــــــــاواة وحري

التكــــــــــــاليف المباشــــــــــــرة الــــــــــــتي تســــــــــــاهم في تكــــــــــــوين تكــــــــــــاليف تنفيــــــــــــذ موضــــــــــــوع الصــــــــــــفقة مــــــــــــع 

عنــــــــــد تحديــــــــــد الســــــــــعر الــــــــــذي تقترحــــــــــه مــــــــــن المــــــــــزا�  عــــــــــدم جــــــــــواز اســــــــــتفادة المؤسســــــــــة العامــــــــــة

ـــــــــــتي ترجـــــــــــع إلى الإيـــــــــــرادات والوســـــــــــائل الممنوحـــــــــــة لهـــــــــــا لأداء مهمـــــــــــة المرفـــــــــــق العـــــــــــام وذلـــــــــــك  ال

منعــــــــــا مــــــــــن وضــــــــــع ســــــــــعر أقــــــــــل مــــــــــن ســــــــــعر التكلفــــــــــة وأخــــــــــيرا يجــــــــــب علــــــــــى شــــــــــخص العــــــــــام 

المرشـــــــــح أن يـــــــــبرر الســـــــــعر الـــــــــذي يقترحـــــــــه كلمـــــــــا كـــــــــان ذو ضـــــــــرور�، بواســـــــــطة و�ئـــــــــق محاســـــــــبة 

  .معلومات أخرى مناسبةأو �ية 

أن وضـــــــــــــع مركـــــــــــــز الشـــــــــــــخص العـــــــــــــام مـــــــــــــن حيـــــــــــــث  2كمـــــــــــــا رأى مجلـــــــــــــس الـــــــــــــدول الفرنســـــــــــــي

ــــــــــــــات الاجتماعيــــــــــــــة عــــــــــــــن مركــــــــــــــز  ــــــــــــــواردة بقــــــــــــــانون العمــــــــــــــل والتأمين التزاماتــــــــــــــه الاجتماعيــــــــــــــة ال

                                                           
 .152رنة، المرجع السابق، ص رقراقي محمد زكر�ء، الممارسات المنافية للمنافسة في الصفقات العمومية ، دراسة مقا 1

  .73محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق ص   2



للتطبیق في مجال تفویضات المرفق العام 03/03قابلیة الأمر:        الفصل الثاني  

 

 
 107 

ـــــــــيس مـــــــــن شـــــــــأنه  يضـــــــــعه و�لضـــــــــرورة في مركـــــــــز يميـــــــــز مـــــــــن المؤسســـــــــة  أنالمؤسســـــــــات الخاصـــــــــة ل

  .الخاصة و�لتالي إخلال المنافسة

ـــــــــــى  ـــــــــــع شخصـــــــــــا عامـــــــــــا يمـــــــــــارس نشـــــــــــاطا مـــــــــــن أن يحصـــــــــــل عل ـــــــــــدأ المنافســـــــــــة لا يمن ز�دة أن مب

ســــــــــــة تحظــــــــــــر عليــــــــــــه ســــــــــــعر التكلفــــــــــــة مســــــــــــاعدات ماليــــــــــــة مــــــــــــن الدولــــــــــــة غــــــــــــير أن حريــــــــــــة المناف

ـــــــــة بتصـــــــــريحها  يالحقيقـــــــــ ـــــــــذي تبنتـــــــــه محكمـــــــــة عـــــــــدل ا�موعـــــــــة الأوروبي وهـــــــــو نفـــــــــس الموقـــــــــف ال

ــــــــــــــة مشــــــــــــــاركة إلى ــــــــــــــوح المؤسســــــــــــــة عمومي ــــــــــــــدعم المــــــــــــــالي الممن ــــــــــــــب المترشــــــــــــــحين مــــــــــــــن  أن ال جل

  1الخواص لا يشكل بذاته حاجزا لتحقيق المنافسة الحرة في إطار وصفقة عمومية

وإذا كـان القــانون الجزائــري قــد فضــل بشــكل غــير مفهـوم في المســألة مــن خــلال إعفــاء الشــخص العــام، 

من الخضوع لتنظيم الصفقات العمومية فإن ضـمان عـدم التواجـد الشـخص العـام في وضـعية هيمنـة في 

ليهــا مجــال العقــود الإداريــة التعســفية، في اســتعمالها بفرنســا متوقــف علــى مــدى تقيــده بشــروط المشــار إ

أعلاه بحيث أن مشاركة المؤسسات العموميـة في المنافسـة سـتظل مصـدر المخـاطر حقيقـة علـى حظـوظ 

ــــر المنافســــة  العلاقــــة القائمــــة بــــين هــــذه  بوشــــاحالمتنافســــين مــــن القطــــاع الخــــاص، يســــبب احتمــــال �ث

 المتيسـرة   ة مـن القنـوات التواصـلالمؤسسات والمستوى العمومي، على غرار توفيرها على امتياز الاسـتفاد

والـــتي مـــن شـــأ�ا إ�حـــة الوصـــول إلى المعلومـــات حاسمـــة ليســـت في متنـــاول العمـــوم ز�دة علـــى إمكانيـــة 

الـتي يجوزهـا مـن أجـل تقـديم العـروض أسـعار منخفضـة ، استغلال الشخص العـام للامتيـازات النظاميـة 
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لمؤسسـات التابعـة للقطـاع بصورة تعسفية، مقارنة بتكـاليف الإنتـاج والتمويـل والتسـويق المفروضـة علـى ا

  .تسبب الإدارة في خلق حالة التعسف تلقائي لوضعية الهيمنة ،الخاص 

يرجع الفضل في خطر لجوء الإدارة للتسبب في حالة التعسف التلقائي بمؤسسة على السوق إلى نظرية 

، والمكرســـة مـــن طـــرف والأوروبيـــينالأثـــر مفيـــد والنـــافع لقواعـــد المنافســـة، الســـائدة في القـــانون والقضـــاء 

القضــاء الفرنســي والــتي بموجبهــا يجــب علــى الســلطات العموميــة أن لا تخــل بقــرار الأثــر المفيــد والنــافع 

لقواعـــد المنافســـة، وهـــي النظريـــة الـــتي أقـــرت بمبـــدأ نفـــاذ قـــانون المنافســـة علـــى القـــرارات الإداريـــة و�لتـــالي 

وإلى جانــب هــذه النظريــة  ،ســابقا هااأوضــحنمــا إدمــاج قواعــد المنافســة في كتلــة المشــروعية الإداريــة مثل

ظهرت نظرية أخرى في القانون الأوروبي وهي نظرية التعسف التلقائي، في وضعية الهيمنة والتي كان لها 

قرارا�ـــــا إلى ارتكـــــاب  1الفضـــــل في إبـــــراز كشـــــف دور الإدارة في دفـــــع الأعـــــوان الاقتصـــــاديين بواســـــطة 

هـذه النظريـة يمكـن مراقبـة الآ�ر الناجمـة عـن تصـرف إداري، وفيمـا  الأفعال المنافية للمنافسة، وبمقتضـى

إذا كان من شأن آ�ر هذا التصرف أن تؤدي تلقائيا إلى إيجـاد وضـعية هيمنـة علـى سـوق لصـالح عـون 

  . اقتصادي، مما يسمح له �ستغلال تلك الوضعية تعسفيا خلافا لقانون المنافسة

الفرنســي عــن طريــق القاضــي الإداري، الــذي بمجــرد أن تقبــل وقــد دخلــت هــا�ن نظريتــان إلى القــانون 

فكــرة نفــاد القــانون المنافســة في مواجهــة قــرارات الســلطات العموميــة، حــتى عمــد إلى نــزع الحصــانة الــتي 

  2.�ا اللوائح والتنظيمات العامة والقرارات التي تخل بقانون المنافسة تتمتع

                                                           
1Sophie nicinsKi, Droit public de la concurrence,op,ciT,p 36. 
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ســـات العامـــة أو الخاصـــة حقوقـــا خاصـــة أو حصـــرية ســـبقت الإشـــارة إلى إمكانيـــة مـــنح الدولـــة للمؤس

تتماشى مع أهدافها الاقتصادية مثل بحـث المؤسسـات علـى بـدل مجهـود مـن أجـل الاخـتراع عـن طريـق 

منع حق حصري على شيء المخترع ففي حالة ما إذا كان الحق الحصري أو الخـاص يتجـاوز مثـل هـذا 

�لجماعــات الإقليميــة، يمكــن أن تتعــرض للإدانــة إذا  الصــدف، فالدولــة أو الهيئــات الإداريــة التابعــة لهــا 

كـــان تنظـــيم المـــانح لحـــق الحصـــري أو خـــاص يـــؤدي �لمؤسســـة المســـتفيدة منـــه إلى التعســـف تلقائيـــا في 

  1.وضعيتها

 التعسف في وضعية الهيمنة من طرف المؤسسات الخاصة المرشحة   ) ب

المرفـــق العـــام لا يســـمح لوحـــده لضـــمان فعاليـــة  وتفويضـــاتإن النظـــام القـــانوني للصـــفقات العموميـــة    

الصفقات واتفاقات العمومية للتفويض ، في ظـل إمكانيـة �ثرهـا بشـكل معتـبر بسـبب أوضـاع الهيمنـة، 

وعلـــى هـــذا الأســـاس يلجـــأ  2لـــبعض المؤسســـات الاقتصـــادية المرشـــحة وإن كـــان يعـــرف إمكانيـــة قيامهـــا

ن السـير التنافسـي للسـوق سـعيا لإتمـام عمليـة شـراء في المشتري العمومي لقواعد القانون المنافسة لضـما

ظـــل أحســـن الظـــروف مـــن حيـــث الجـــودة الســـعر أمـــام احتمـــال تجســـد ممارســـة، التعســـف في اســـتغلال 

وضعية الهيمنة من طرف المؤسسات المرشـحة لنيـل الصـفقات العموميـة، خصوصـا في حالـة لجوئهـا إلى 

وضــعيتها الاقتصــادية تســبب وضــعيتها الهيمنــة في إلغــاء إبــرام الصــفقات وعقــود غــير متوازنــة اســتغلالها ل

  .المنافسة في سوق الطلبات العمومية

                                                           
  .من اتفاق الشراكة بين الجزائر وا�موعة الأوروبية السالفة الذكر  43ترجع المادة   1

  .المتضمن الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 15/247من المرسوم الو�ئق  72المادة   2
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قــد يجــد  Les Contrats dés équilibres التعسـف مــن خـلال إبــرام العقــود غـير متوازنــة 

المتعامل العمومي في بعـض الحـالات نفسـه في مواجهـة مؤسسـة عارضـة، تحتـل وضـعية الهيمنـة تسـتغلها 

تضمن بنودا تعسفية ليست صالحة، مثل فرضها لبند يتضـمن تحديـد عقود من أجل إبرام لضغط عليه 

نوعية معينة للسـلعة أو الخدمـة، أو موضـوع للتعاقـد دون غيرهـا، أو بنـد يتضـمن آجـالا طويلـة، مقارنـة 

بتلك التي تنفذ خلالها صفقات مشـا�ة مسـتقيلة معهـا مـع وجـوب لإبلاغهـا بصـفة مسـبقة مـن طـرف 

في إبــرام عقــود أخــرى وقبــول عرضــها بطريقــة تلقائيــة في حالــة مشــاركتها في  صــارل العمــومي إذا المتعامــ

صــفقاته، إن مثــل هــذه الشــروط التعســفية يمنحهــا التشــريع المنافســة الجزائريــة بــدوره بحيــث يمنــع القــانون 

لــنفس قصــد تطبيــق شــروط غــير متكافئــة ...، كــل التعســف النــاتج عــن الهيمنــة علــى الســوق 1المنافســة

  .2الخدمات، اتجاه الشركاء التجاريين مما يحرمهم من منافع المنافسة

يمكن أيضا للمؤسسة المرشحة التي تحتل وضعية الهيمنة، أن تضغط علـى المتعامـل العمـومي مـن خـلال 

تــربط بينهــا وبــين موضــوع العقــد آيــة  8ربطهــا إبــرام العقــود بقبولــه يتضــمن دفــتر شــروط مســائل أخــرى 

دور �نوي مقارنة �لموضوع الرئيسي للعقد حيث يمنع القـانون التعسـف النـاتج عـن وضـعية رابطة أولها 

                                                           
  .المتعلق �لمنافسة 03/03من الأمر  05الفقرة  07المادة 1

المعني إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة ومنح الاحتكارات  2005لسنة  13162أشار إلى ذلك أيضا القرار رقم 2

  .2017أوت  17الصادرة بتاريخ .مكرر 32، الجريدة الرسمية العدد .المصري
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هيمنـة إذا كـان القصـد منـه إخضــاع إبـرام العقـود مـع الشـركاء لقبــولهم خـدمات، إضـافة لـيس لهـا علاقــة 

  1.بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبيعتها أو وفقا للأعراف التجارية

ا اسـتغلال مؤسسـة مهيمنـة، وضـعيتها لرفـع أسـعار منتجا�ـا وخــدمتها ويـدخل ضـمن هـذا الإطـار أيضـ

مخالفة في ذلك القواعـد التنافسـية في تحديـد الأسـعار وقـد تـبرر ذلـك بحرصـها علـى تحسـين منتجا�ـا أو 

 سبب آخر لكن هذا لا يمنع من تشـكيل هـذه الممارسـات تعسـفا فيل والحفاظ على مناصب الشغل أ

  03/03.2من الأمر رقم  07ر المنصوص عليه في المادة ظخاضع لح استغلال وضعية الهيمنة،

  :التعسف من خلال إلغاء المنافسة في السوق

الاســتغلال  م منــعفي عــد Manque de vigilanceالمتعامــل أحيــا� ةيقظــ مقــد تســبب عــد  

عـبر التعسفي لمتعامل اقتصادي لوضـعية المهيمنـة الـتي قـد تتسـبب في إلغـاء المنافسـة في السـوق وهـو مـا 

  .ر لتعسف قصد الحد في ممارسة النشاطات التجاريةظعنه المشرع الجزائري بقوله يح

                                                           
جلال مسعد، مدى �ثر المنافسة القوة �لممارسات التجارية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو 1

2005.  

  .161-160مقارنة، المرجع السابق، ص  رقراقي محمد زكر�ء، الممارسات المنافية للمنافسة في الصفقات العمومية ، دراسة 2
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التعامـل مـع مـن أمثلـة ذلـك في مجـال تفويضـات المرفـق العـام، لجـوء المفـوض لـه بشـكل غـير مشـروع إلى 

المتعاقـــد أو عـــدة متعاقـــدين مـــن البـــاطن قصـــد تكلـــيفهم بتعقيـــد حصـــة أو عـــدة حصـــص مـــن الأعمـــال 

  1.الموكولة إليه برسم اتفاقية التفويض في إطار ما يعرف �لمناولة

والثابــت أن آليــة المناولــة تقــوي حظــوظ المتنــافس الــذي يلجــأ إليهــا في الفــور وبعــد التفــويض �لنظــر إلى 

من قدرته التنافسية على الالتزام �لمدة المقترحة، لتنفيذ التزاماته مثلا لكن كيف تصبح هـذه  أ�ا تقوي

الآليــة مصــدر الوضــعية هيمنــة حســب مــدلول قــانون المنافســة مثلهــا مثــل الصــفقة رغــم الشــروط المقــررة 

  .بشأ�ا في تنظيم الصفقات العمومية

العـــام الجزائـــري علـــى غـــرار نظـــيري الفرنســـي  صـــحيح أن تنظـــيم الصـــفقات العموميـــة وتفويضـــات المرفـــق

يتضــمن شــروطا مــن شــأ�ا أن تحــد مــن تحريــف المنافســة تحــت إشــراف حــائز الصــفقة الــذي يملــك حريــة 

اختيار المتعاقدين معه بغض النظر عـن معـايير تقيـيم العـروض الـتي تتقيـد �ـا الإدارة المتعاقـدة خـلال دورة 

  .الأولى المنافسة

تفـــويض علـــى خلفيـــة عقـــد  علـــى الحـــائزســـتبعد أن يـــتم إضـــرار المنـــاولين مـــن طـــرف و�لتـــالي لـــيس مـــن الم

  اعتبارات متصلة �لاستغلال التعسفي لوضعية المهيمن على جزء

                                                           
يقصد �لمناولة في المرسوم الإجراء الذي يعهد من " المتعلق بتفويض المرفق العام  18/199من المرسوم التنفيذي  60طبقا للمادة 1

ضة أو ، تنفيذ جزء من الاتفاقية المبرمة من السلطات المفو "المناول"خلال المفوض له لشخص آخر يسعى أو معنوي يدعى 

  ".المفوض له



للتطبیق في مجال تفویضات المرفق العام 03/03قابلیة الأمر:        الفصل الثاني  

 

 
 113 

كمــا يمكــن للمؤسســات المرشــحة اللجــوء لتقــديم عــروض مشــتركة بــدون الالتــزام شــروط المحــددة قــانون ممــا 

موعــــة مــــن المتنافســــين يقــــدمون لعــــروض تنــــافس يســــمح لهــــا �ســــتثمار في الســــوق عــــن طريــــق تكــــوين مج

  .بينهمويتعاقدون من الباطن فيما 

تشكل الممارسات المنافية للمنافسـة تصـرفات مـن شـأ�ا تقيـد المنافسـة في السـوق والأضـرار �لأعـوان     

ومعاقبــة كــل شــخص يحــاول عرقلــة الســير للمنافســة  لحظرهــا،الاقتصــاديين لــذلك تــدخل المشــرع الجزائــري 

  1.من خلال العقو�ت الردعية التي يوقعها ا�لس المنافسة وذلك

حيـــث ركـــز القـــانون المنافســـة في هـــذا الإطـــار علـــى وضـــع التـــدابير وقائيـــة وحمايـــة، لمواجهـــة كـــل أشـــكال 

المنافســـة التعســـفية التمييزيـــة في الســـوق، كمـــا حـــدد مجـــال تطبيقـــه ليشـــمل جميـــع أنشـــطته إنتـــاج التوزيـــع 

  .التي تقوم �ا الأشخاص المعنوية والخدمات، بما فيها تلك

وعليــه وفقـــا لمــا ســـبق ذكــره فـــإن تصــرفات الأشـــخاص المعنويــة العامـــة فعــلا لعـــون اقتصــادي في الســـوق، 

ومارست نشاط اقتصادي ترتب فيه ممارس من ممارسات سالف ذكرها، فإ�ا بذلك تخضع لرقابة مجلس 

  .المعدل والمتمم 03/03الأمر  من 6/7المنافسة، عندما ترمي إلا ما نصت إليه المادة 

ولقـــد تصـــدى مجلـــس المنافســـة الفرنســـي لعديـــد مـــن الممارســـات، منهـــا قضـــية هيئـــة مطـــارات �ريـــس في 

، هـــذه الأخـــيرة كانـــت مســـئولة عـــن ممارســـة الاســـتعمال وضـــعية الهيمنـــة 21998ديســـمبر  15التـــاريخ 

لس المنافسة الجزائري لم يتصـدى لأي �لنسبة � الملاحية أماالاقتصادية في علاقتها بشركات  الخدمات 

                                                           
مجلة صوت القانون، ا�لة الخامسة، المركز الجامعي " الممارسات المقيدة للمنافسة �ال الصفقات العمومية" زيدان عبد النور 1

  . 196مرسلي عبد الله، تيبازة ص

  راجع ذلك في 44- 43قيراطي نصيرة، المرجع السابق، ص ص 2

 conseil de la concurrence décision 98 du 15 décembre 1998.  



للتطبیق في مجال تفویضات المرفق العام 03/03قابلیة الأمر:        الفصل الثاني  

 

 
 114 

بمناســبة ممارســتها للنشــاط اقتصــادي الــذي تعتــبر عقــود تفــويض  للأشــخاص. الممارســة المنافيــة للمنافســة

 .المرفق العام أحد مجالا�ا
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  :الخاتمة

لازم لتوســـيع نطـــاق الســـوق وز�دة قـــدرة الـــتعتـــبر المنافســـة الحـــرة الضـــمانة الـــتي تـــوفر المنـــاخ الصـــحي،   

المنافســة المشــروعة الاســتثمارات الجديــدة علــى التوســيع، وهــي الســبيل الوحيــد لتحقيــق ازدهــار، ولا تقــوم 

  .إلا إذا وجد قانون يحدد إطارها وضوابطها 

إن تنظــيم عمليــة المنافســة في ميــدان تفويضــات المرفــق العــام ،يجــب أن يرقــى إلى مســتوى يضــمن تحقيــق  

نجاعة الخدمة العمومية ،�لمقابل الحفاظ على المال العام ،وذلك �رسـاء علـى المتعاقـدين الـذين يضـمنون 

مــــن حيــــث طريقــــة تســــييره، أو اســــتثماره أو تقــــديم الخــــدمات  أمــــارفــــق العــــام المفــــوض، حســــن تســــيير الم

  . للمرتفقين، والتدبير الجيد في هذا ا�ال يستدعي تنظيم المنافسة عادلة ونزيهة

ومن مظاهر الارتقاء �لإطار التشريعي في مجال حماية قواعد المنافسة في مجال التفويضات المرافق العامة، 

، المتضـــمن 2015ديســـمبر  16المـــؤرخ في  15/247ت الـــتي تضـــمنها المرســـوم الر�ســـي رقـــم الضـــما�

 02المــؤرخ في  18/199تنظــيم الصــفقات العموميــة، وتفويضــات المرفــق العــام ،وكــذا المرســوم التنفيــذي 

  .المتعلق بتفويض المرفق العام �عتبارها مرجعا لحماية قواعد المنافسة في هذا ا�ال 2018أوت 

عتبــار أن الضــما�ت القانونيــة لحمايــة قواعــد المنافســة تــبرز مــن خــلال ضــبط قواعــد الــدعوة للمنافســة و�

ضـــبطا دقيقـــا علـــى جميـــع مراحـــل ، اتفاقيـــات التفـــويض، بدايـــة مـــن اختبـــار أســـلوب التفـــويض المناســـب 

ســتثناء، مــع كا وتجديــد طريقــة إبــرام ممــا يجعــل الطلــب علــى المنافســة قاعــدة عامــة في التعاقــد أو التراضــي

  .توضيح أشكال هذه الأساليب وحالات اللجوء إليها
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وقــد خلــص البحــث الــذي كــان هدفــه الإلمــام �لإطــار التشــريعي المعتمــد في ميــدان التفــويض المرفــق العــام 

من خـلال إقـرار إمكانيـة امتـداد قـانون المنافسـة للتطبيـق في ميـدان تفويضـات المرفـق العـام وعـدا الآليـات 

  :  ية حرية المنافسة إلى النتائج التالية المرصودة لحما

تفويضات المرافق العامة  هي طريقة أصلية في التسيير المؤطرة بواسطة قواعد �دف إلى إقامة شراكة  -1

مهمة تسيير مرفق  الاقتصاديينفعالة بين قطاع الخاص والعام مادام أن هذا العقد يفوض لأحد الأعوان 

 .سي رها� أساسياعام، فإن نظام الانتقاء فيه يكت

تفويضات المرافق العامة لقواعد المنافسـة حيـث أن واضـعي  ال القانون الجزائري مسألة إخضاع عقودإغف -2

النصـوص  المتعلقـة �لمنافســة في الجزائـر، أغفلـوا إخضــاع هـذا النــوع مـن العقـود لقواعــد المنافسـة بحيــث لا 

سوى الصفقات العموميـة، وهـذا �لعكـس القـانون من الأمر المتعلق �لمنافسة  02تخضع لأحكام المادة 

 .الفرنسي الذي خص �لذكر عقود التفويض المرفق العام

إن أشخاص القانون العام، مبدئيا لا تخوض المنافسة في أي قطاع ولا تنافس أي شخص فنشاطها  -3

ة يقتصر على الإدارة وموضوعها تقديم خدمة عامة ،لكن إذا مارست الأشخاص المعنوية العام

للنشاطات اقتصادية من إنتاج وتوزيع الخدمات فإ�ا تخضع بذلك لقواعد قانون المنافسة مثلها مثل أي 

  .  شخص خاص، وتعتبر عقود تفويض المرفق العام أحد مجالا�ا

تفويضـات المرافـق العامـة في ود الحماية القانونية لقواعد المنافسة عنـد إبـرام عقـ" تظهر دراسة موضوع -4

�ن المبادئ العامة للمرفق العام، تظل القائمة �لرغم من فتحه على المنافسة، وتم تعزيـزه بمبـادئ  ،"الجزائر

" جديدة لضمان استمرار يتـه، ويمكـن القـول أن المرفـق العـام ظهـر بوجـه آخـر وهـو المرفـق لصـالح الجميـع 

  ".الخدمة العامة
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ات مقيدة للمنافسة مما يجعلها تقع في دائرة الإدارة المفوضة وهي بصدد القيام بمهامها قد �تي بتصرف-5

الخطر، ولكن لا يمكن التسليم التلقائي بمبدأ إلا بتوفر مجموعة من شروط، من بينها أن يكـون الشـخص 

  .عون اقتصادي أو يمارس نشاط اقتصادي

وســـــعيا لـــــذلك خلـــــص البحـــــث إلى جملـــــة عـــــن الاقتراحـــــات الهادفـــــة إلى تعزيـــــز المنـــــاخ المنافســـــة في مجـــــال 

فويضــات المرفـــق العـــام وذلـــك يتوقــف علـــى المفـــوض لـــه و�لإطــار القـــانوني المنافســـة في مجـــال تفويضـــات ت

  :المرافق العامة وكذا الأطراف المعنية �ذا السياسة وهذه الاقتراحات كالتالي

ضرورة إخضاع هذه العقود القواعد القانونية المنظمة للمنافسة من خـلال إدراجهـا في قـانون المنافسـة  -1

  .ى غرار الصفقات العموميةعل

يجــب ترســيخ مبــدآ شــفافية عــن طريــق نصــوص قانونيــة ملزمــة، حيــال جميــع المتــدخلين في هــذا ا�ــال   -2

ســواء كــانوا المترشــحين مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى إقــرار آليــات صــارمة ومقبولــة للتــدخل ألبعــدي في 

مان المنافســـة في مجـــال حـــال إخـــلال بقواعـــد المنافســـة ســـواء كانـــت آليـــات اصـــلاحيه أو ردعيـــة  لضـــ

 .التفويضات 

تحســـيس المؤسســـات بمخـــاطر العـــروض المنســـقة بشـــأ�ا والمتواصـــلة في مجـــال تفويضـــات المرافـــق العامـــة  -3

 .�دف تسهيل الكشف عن وضعيات المنافية �لمنافسة 

مايـة نشر ثقافة المبادرة �لتبليغ عن الممارسات المنافية للمنافسة وإخطار الجهات الرسميـة مصـحوبة بح -4

 .إجراءات المعاينة و الإثبات

توسع مجـال اللجـوء إلى مجلـس المنافسـة وإخطـاره �لممارسـات الـتي تنـافي المنافسـة في ميـدان تفويضـات  -5

 ، وذلك �لتنصيص على وجوب استشارة مجلس المنافسة المرافق العامة
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ومراقبـة تفويضـات المرفـق وجوب تكوين الموظفين والأعوان العموميين المكلفون بتحضير وإبـرام وتنفيـذ  -6

وتفويضــات  مــن تنظــيم الصــفقات العموميــة 212 -211المــاد�ن  عليــه كــلامــن نصــت  العــام، وهــو

  . المرفق العام

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قائمة المراجع
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I. الــكـتــب: 

، دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، مطبعة عين الشمس، العامة للعقود الأسسالطماوي محمد سليمان، )1

  1991القاهرة،

 .، دار الفكر العربي، الطبعة العاشرةمبادئ القانون الإداري نظرية المرفق العامالطماوي محمد سليمان،  )2

 2007، الجزائر، ، الجسور للنشر والتوزيع، الطبعة الثانيةالوجيز في القانون الإداريبوضياف عمار،  )3

، القسم الأول الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر، شرح تنظيم الصفقات العموميةبوضياف عمار،  )4

2017. 

 .2005، دار هومة، الجزائر،الضوابط القانونية للحرية للمنافسة في الجزائرتبورسي محمد،  )5

مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية ، دراسة التفويض إدارة واستثمار المرافق العامةجابر وليد حيدر،  )6

 .2009لبنان،

، دراسة تحليلية وتعليمية، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، الصفقات العموميةنوي، الخرشي  )7

2017. 

، دراسة المقارنة في القانون المصري الفرنسي قانون المنافسة ومنع الاحتكارذكي لينا حسن،  )8

 .2015القاهرة،الأوروبي، المكتبة العالمية، 

 .2000، دار البيضاء،قانون المرافق العامة مطبعة النجاح الجديدةرضوان بوجمعة،  )9

 . 2015، الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر،عقود تفويض المرفق العامعثمان محمد أبو بكر،  )10

وعات ،الطبعة الرابعة،ديوان المطبالقانون الإداري الجزء الثاني النشاط الإداريدي عمار، بعوا )11

 .2007الجامعية، الجزائر،
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 .2000، دار النهضة العربية، مصر، تفويض المرفق العامعبد اللطيف محمد محمد،  )12

المركز المسيطر للمشروع في السوق المعنية على ضوء أحكام قوانين حماية فيكتور خليل �درس،  )13

 .2007 ، دراسة مقارنة، دار النهضة القاهرةالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

، منصور قاضي، الطبعة الأولى القانون الإداري الجزء الثاني ترجمة، هقوديل جورج،بيار دفولفي )14

2008. 

 -BOT- الامتياز الشركات المختلطة ،خصخصة المرافق العامةقطب مروان محي الدين،  )15

 .2004، منشورات الحلبي، بيروت تفويض المرفق 

، 02/04والقانون  03/03، وفقا لأمر والممارسات التجاريةقانون المنافسة كتو محمد الشريف،  )16

 .2011بدون الطبعة، منشورات بغدادي، الجزائر، 

الإداري الخاص المرافق العامة الكبرى وطرق إدار�ا، الاستملاك الأشغال مروة هيام، القانون  )17

 .الطبعة الأولى ، المؤسسة الجمعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،العامة، التنظيم المدني

 .2001، دار البيضاء الجزائر، تسيير المرفق العام والتحولات جديدةضريفي �دية ،  )18

I. الـرسـائـل والـمـذكـرات: 

 :الـرسـائـل )1

، دراسة المقارنة بين الممارسات المنافية للمنافسة في الصفقات العموميةرقراقي محمد زكر�ء،  -1

مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، علوم في القانون فرع التجريم في التشريعين الجزائري الفرنسي، أطروحة 

الصفقات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، السنة 

 .2017/2018الجامعية 
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، أطروحة فكرة النظام والحرية التعاقد في ضوء القانون الجزائري والفقه الإسلاميعليان عدة،  -2

  2016اه كلية الحقوق جامعية أبو بكر بلقايد تلمسان ،دكتور 

، أطروحة الممارسات المنافسة في القانون الجزائري دراسة مقارنة القانون الفرنسيكتو محمد شريف،  -3

 .2004/2005لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق جامعة تيزي وزو 

،  �لممارسات التجارية لنيل درجة الدكتوراه في القانون مدى �ثير المنافسة الحرةمسعد جيلالي،  -4

 .2005كلية الحقوق جامعة تيزي وزو 

 :الـمـذكـرات )2

مذكرة الماجستير كلية الحقوق،  النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائر،أكلي نعيمة،  .1

 .2013جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، لنيل شهادة الماجستير كلية الحقوق والعلوم النقل البحريعقد امتياز خدمات بلبسط سمية،   .2

 .2013سياسية، جامعة وهران،

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص فرع مواجهة الصفقات المشبوهةبوزبرة سهيلة،  .3

 .2008القانون السوق، كلية الحقوق، جامعة جيجل، 

، مذكرة شهادة الماجستير في القانون كلية المنافسةقمع الاتفاقات في القانون تواتي محند شريف،  .4

 .2007الحقوق العلوم التجارية، جامعة بومرداس، 

، مذكرة  لنيل شهادة الحماية القانونية لقواعد للمنافسة في الصفقات العموميةرقراقي محمد زكر�ء،  .5

اس، السنة الجامعية الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعب

2014/2015. 
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التعسف في الوضعية الهيمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون قواسم الغالية،  .6

 .2007، رسالة ماجستير ،كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الفرنسي

الماجستير تحقيق  ، مذكرة شهادةتطبيق قانون المنافسة على الأشخاص العموميةنصيرة قيراطي،  .7

 .2015قالمة، السنة الجامعة  45ماي  08قانون أعمال، كلية الحقوق العلوم السياسية، جامعة 

، ، حماية مستهلك في ظل القانون حماية مستهلك وقمع الغش وقانون المنافسةلحراري شالح ويزة .8

 .2012امعة تيزي وزو ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج

، مذكرة لنيل 03/03والأمر  95/06المركز القانوني �لس المنافسة بين الأمر �صري نبيل،  .9

 .2003/2004شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق جامعة تيزي وزو السنة الجامعية 

الهيمنة في مجال علاج الممارسات المقيدة للمنافسة، التعسف الناتج عن الوضعية مقدم توفيق،  .10

 .2011مذكرة الماجستير كلية الحقوق، جامعة وهران،  الاتصالات،

، مذكرة لنيل شهادة خضوع العقود الإدارية لقواعد المنافسةأوقرقوز نوال، مناصرية سهيلة،  .11

الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية السنة الجامعية 

2013-2014 

، مذكرة لنيل شهادة النظام الإقليمي العقد التفويض المرافق العامةإدير نوال، بشري الويزة،  .12

الماستر في الحقوق تخصص القانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان، 

 .2016ميرة بجاية  سنة 
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، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العامالنظام القانوني لاتفاقية تفويض المرفق حاشي سمية،  .13

الحقوق، تخصص قانون جماعات المحلية الهيئات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 

 .2017/ 2016الرحمان، ميرة بجاية السنة الجامعية 

، مذكرة شهادة الماستر حقوق 15/247تفويض المرفق العام في ظل بع عبد الرحمان، س .14

 .2016/2017دارة ومالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الموسم الجامعي تخصص إ

، مذكرة تخرج تطبيق قانون المنافسة على أشغال القانون العام في القانون الجزائريصويلح كريمة،  .15

 .2012لنيل شهادة الماستر فرع القانون عام، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 

، مذكرة الماستر تخصص العلوم التسيير العمومي جديد كأداة لتحسين القطاع العامعطال �دية،  .16

 .2014/2015الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 

 مذكرة لنيل شهادة  تفويض المرافق العامة لصالح الأشخاص الخاصة،قروج نوال، عمراني صارة،  .17

 .2013ن الأعمال، كلية الحقوق، جامعة بجاية، قانو الماستر 

، مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق تخصص القانون تفويض المرفق العام للخواصلشلق رزيقة،  .18

 . 2014الإداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة،

II. الـمـقـالات والـمـداخـلات: 

 :الــمـقــالات .1

، مجلة الفكر، كلية جديد ومستقل في إدارة العامةتفويض المرفق العام مفهوم بركيبة حسام الدين،  -1

 .2014جامعة محمد خيضر، بسكرة، 14الحقوق والعلوم السياسية العدد 
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، مجلة القانون وا�تمع والسلطة، أسس إبرام عقود التفويض المرفق العامبن علي صالح زمان،  -2

 .2017بـ  06العدد رقم  02جامعة وهران

، مجلة الفكر العدد الثاني عشر كلية الحقوق ون المنافسة في الجزائرنطاق تطبيق قان�طلي غنية،  -3

 .العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة

، مجلة واقع المنافسة عند إبرام عقود تفويضات المرافق العامة في الجزائررقراقي محمد زكر�ء،   -4

 .2018، الدراسات الحقوقية العدد الثامن جامعة دكتور مولاي الطاهر، سعيدة

، مجلة صوت القانون، ا�لة الممارسات المقيدة للمنافسة �ال الصفقات العموميةزيدان عبد النور،  -5

 .الخامسة، المركز الجامعي، مرسلي عبد الله، تبازة

، مجلة استغلال التعسفي لوضعية الهيمنة على السوق كممارسة مقيدة المنافسةشايب بوز�ن،  -6

عهد العلوم الإدارية  القانونية المركز الجامعي أحمد ز�نة، غليزان، الجزائر، القانون، العدد الثامن، م

 .2017جوان، 

، جامعة عبد الرحمان ميرة ضبط المرافق العامة نموذج مرفق المياه كلية الحقوقعيساوي عز الدين،  -7

 .بجاية

 :الـمـلـتـقـيـات .2

، الملتقى الوطني ية والقيود التشريعيةمفهوم الصفقات العمومية بين الطبيعة التعاقدجميلة حميدة،  -1

السادس حول دور الصفقات العمومية وحماية المال العام، كلية الحقوق، جامعة يحي فارس المدية، 

 .2013ماي  20
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، مداخلة في ملتقى إشكالية تطبيق قانون المنافسة على الصفقات العموميةسهيلة، بياش د -2

ماي  20المال العام، كلية الحقوق جامعة المدية، السادس، دور الصفقات العمومية في حماية 

2013. 

III. الـنـصـوص الـقـانـونـية: 

 :الـدسـاتـيـر -1

  .المعدل والمتمم1996الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية لسنة  دستور -

 : الـقـوانــيـن -2

 08والعدد  فيفري يتعلق �لكهر�ء توزيع الغاز بواسطة القنوات 05المؤرخ في  01 - 02قانون  -1

 .2002فيفري  06صادر بتاريخ 

 04بتاريخ  60العدد  ر.المتعلق �لمياه ج 2005أوت  04المؤرخ في  12 -05رقم قانون  -2

 .المعدل والمتمم 2005سبتمبر 

يتعلق �لتدبير المفوض للمرافق العامة  2006فيفري  14صادر بتاريخ  54- 05رقم قانون  -3

 .2006مارس  16عدد الصادر في  5404المغربية  ر.ج

 07المؤرخ في  37العدد  ر.المتعلق �لبلدية ج 2011جوان  22المؤرخ في  10 -11رقم قانون  -4

  2011جويلية 

 29بتاريخ  12العدد  ر.متعلق �لولاية ج 2012فيفري  21المؤرخ في  07 -12رقم قانون  -5

 2012فيفري 
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ر العدد .ج 2015لسنة  يةالمتضمن قانون المال 2014ديسمبر  30المؤرخ في  10-14قانون  -6

 .2014ديسمبر  31الصادر بتاريخ في  78

 :الأوامـــر -3

المتعلق تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية  2011أوت  20المؤرخ في  04-01رقمأمر  .1

 .2001أوت  23المؤرخ في  47عدد  ر.ونشرها وخصوصيتها ج

 عدل والمتمم الم المتعلق �لمنافسة 2003جويلية  19المؤرخ في  03-03الأمر .2

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة  2006جوان  15المؤرخ في  03 -06الأمر .3

  2006جوان  16بتاريخ  46العدد  ر.ج

شروط وكيفية منح الامتيازات والتنازل الذي يجدد  2006أوت  30المؤرخ في  11-06الأمر .4

عدد  ر.ة لانجاز المشاريع استثمارية ملغية جعلى الأراضي التابعة لأملاكها الخاصة للدولة الموجه

 .2007أبريل  25الصادرة في  27

 الـمـراسيـم الر�سية -4

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الر�سي  -

 .2015سبتمبر  20بتاريخ  50ر العدد .تفويضات المرفق العام ج

  الـمـراسيـم التنفيذية -5

المحدد للكيفيات منح امتيازات توزيع الكهر�ء  2008أفريل  09المؤرخ في 144-08المرسوم  )1

   2018أفريل  13بتاريخ  20ر العدد .والغاز ج
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المحدد للكيفيات منح امتيازات الموارد  2011سبتمبر  26المؤرخ في  11/341المرسوم التنفيذي )2

 .2011أكتوبر  02صادر في �ريخ  54المالية عدد 

ر العدد .المتعلق بتفويض العام ج 2018أوت  02المؤرخ في  199-18لمرسوم التنفيذي رقم ا )3

 .2018أوت  05بتاريخ  48

I. الكتب الأجنبية 

1- NICINSKI  Sophie, Droit public de la concurrence, LGDG, 

Paris,2004 

2- Ƶouaimia Rachid, la délégation  conventtionnelle De service 

public à la lumuére du décret présidentielle du 16 septembre 

2015, revue de Academique du la recherche juriduque, revue 

semestrielle spécialsée référence année, volume 13-10-2016. 

3- Ƶouaimia Rachid, Droit  de la concurrence euen, belkeice, 

Algerie 2012.  

II –documents  

1-Loi murcef du 11decembre 2001,www.legisfrance.gouv.fr  
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  31................................................................عقد التسيير:الفرع الرابع

  33......................................المرفق العام تفويضد و عق إبرامات اءإجر :المبحث الثاني

  33....................................مبادئ إبرام عقود التفويض للمرفق العام :الأولالمطلب 

  33..........................................حرية الوصول إلى الطلبات العمومية :الفرع الأول

  37.................................................المساواة في معاملة المرشحين :الفرع الثاني

  39...................................................الشفافية في الإجراءات :الفرع الثالث 

  40............................................المبادئ العامة المرتبطة �لمرفق العام:الفرع الربع

  42................................................اختيار المفوض لهكيفيات   :المطلب الثاني

  43................................أساليب التفويضاعتبارات اختيار أسلوب من :الفرع الأول

  44................................قرار اللجوء على التفويض السلطة المؤهلة �تخاذ:الفرع الثاني

  46......................................................الطلب على المنافسة :الفرع الثالث

  50...................................................لتراضي كاستثناءأسلوب  :الفرع الرابع

  56...............للتطبيق في مجال تفويضات المرفق العام 03/03قابلية الأمر : الفصل الثاني

  59...................امتداد قانون المنافسة إلى تطبيق مجال تفويضات المرفق العام:المبحث الأول

  59...............................المقاربة بين قانون المنافسة وتفويض المرفق العام :الأول طلبالم
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  60............................................... ينامنظالتوافق بين أهداف ال :الفرع الأول

  62........................................مجال الاختصاص وفقا لقانون المنافسة :الفرع الثاني

  64.......................................قانون المنافسة ونجاعة الخدمة العمومية :الفرع الثالث

  67..........................المنافسة والطلبات العمومية قانون طبيعة العلاقة بين  :الفرع الرابع

  70.....................إمكانية تطبيق قانون المنافسة على تفويضات المرفق العام :المطلب الثاني

  72........................نطاق تطبيق قانون المنافسة على تفويضات المرفق العام :الفرع الأول

  75.............تطبيق قانون المنافسة على المترشحين لنيل عقود تفويض المرفق العام :الفرع الثاني

  76.................................تطبيق القانون المنافسة على الإدارة المفوضة :الفرع الثالث
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 :ملخص

في التوفيق بين حق  الأولىمثل تت: لارتباطها بمسألتين أساسيتين تعتبر حماية قواعد المنافسة في مجال تفويضات المرافق العامة في الجزائر ،من المواضيع المهمة نظرا

عقود تفويضات  إبراممن تحقيق الغرض من  الإدارةمان منافسة نزيهة بينهم،في حين تتجسد الثانية،في ضرورة ضبط هده القواعد مما يمكن ضالمترشحين في 

  .على المال العام و�لتالي تحقيق المصلحة العامة المحافظةالمرفق العام ، لاسيما ضمان فعاليتها و 

وفقا  ،�لقطاع الخاص الاقتصاديين الفاعلينفق العام ،يسعى للموازنة بين ترسيخ الشفافية والحفاظ على مصالح وبذلك ،فان مبدأ المنافسة في تفويضات المر 

  .المنافية الممارساتمعايير والشروط السارية على الجميع ،كما يخشى ان يتم السيطرة على سوق تفويضات المرفق العام من طرف بعض المترشحين بسبب 

  يكفي لضمان المساواة ومواجهة الممارسات المنافية؟ تشريعية، مافهل توفر الضما�ت ال

  .احتواءها �لدراسة والتحليل إلىالتي تسعى هده الدراسة  الإشكالاتتلك هي 

:  Résumé 

La protection des règles de concurrence dans le domaine des délégation de service public est un 

sujet intéressant en raison de son association avec deux principaux : le premier est de concilier le 

droit des candidats j’assurer une concurrence loyale entre eux ,tandis que le deuxième consiste à 

la nécessité d’adapter ces règles pour permettre à l’administration d’atteindre l’objectif de 

conclure des actes des délégations de services publique ,Pour assurer l’efficacité et maintenir 

l’argent public ,et donc ,garantir intérêt public. 

Ainsi, le principe de la concurrence dans les délégations des services public ,conçu pour 

équilibre lacansolidalion  de la transparence et de la sauvegarde désintérêts des opérateurs 

économique dans le secteur privé.  

Selon les critères et les conditions applicables à tout le monde ,il est également à craindre que ces 

actes de délégation être dominés par certains candidats en raison ,pratiques anticoncurrentielles . 

Alors es-que les garanties législatives , peuvent fournir, pour les personnes ,une protection 

adèquate,face aux pratiques qui violent les règles de la concurrence ?. 

Telle est la réflexion que cette étude cherché de contenir par étude et analyse .  
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